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 .الاهداء                        
 إلي الوالدين الكريمين                    

 الهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ، و لا يطيب                 
 النهار إلا بطاعتك ، و لا تطيب الجنة إلا برؤيتك             
 ...الي من بلغ الرسالة و أدى الأمانة و نصح الأمة              

 "محمد صلي الله عليه وسلم"الي نبي الرحمة                
 و قل ربي ارحمهما كما : " الي من قال فيهما الرحمان        

 ".ربياني صغيرا                
 ...الي معنى الحب و الحنان و التفاني ... الي ملاكي في الحياة         

 .الي بسمة الحياة و سر الوجود               
 .الي أغلي أحبائي أمي الحبيبة أطال الله في عمرها             

 الي من علمني العطاء بدون... الي كل من كلله الله بالهيبة و الوقار     
 الي من أحمل اسمه أرجو أن يمد الله في عمره ليري ثمارا قد حان...اطار       

 .قطافها بعد طول انتظار و ستبقي كلماته                 
 .أبي الغالي... نجوما أهتدي بها اليوم و في الغد و الي الأبد           
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 شكر و تقدير                               
 .إتمام هذا البحث وفضله بتسييروفيقه أحمد الله تعالى وأشكره على ت

 شكري الخالص أوجهه إلى كل الأساتذة

 .تشجيعاتهم المتواصلة ومثابرتهم في تدريسي على 

 دا ولو كان مثقال حبة من خردل مشفوعةيإلى كل من أسدى لهذا العمل و  

 .ء إلى الله أن يثيبه خير الجزاءاوالدع

 .والحمد لله رب العالمين
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‌.قائمة المختصرات  

‌.الصفحة:‌ص
‌.العدد:‌ع
‌.الجريدة‌الرسمية:‌ر.ج‌
‌.دون‌طبعة:‌ط.د
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 :مقدمة                       

لقد‌شهد‌العالم‌منذ‌مطلع‌الألفية‌تطورا‌مذهلا‌في‌جميع‌الأصعدة‌حتى‌على‌مستوي‌      
مصادر‌التموين،‌ففي‌العهد‌القريب‌كانت‌المواد‌الطاقوية‌تعد‌أهم‌مصدر‌بالنسبة‌للدول‌

لم‌تصور‌جديد‌للاقتصاد‌العالمي‌لكن‌شهد‌العا.‌المتطورة‌وحتى‌بالنسبة‌للدول‌المنتجة‌لها
يقوم‌على‌الحركة‌الدءوبة‌للرأسمال‌فتعددت‌الوسائل‌وتشعبت‌كالتجارة‌الدولية‌والعقود‌الدولية‌

‌.والاستثمارات‌بمختلف‌أنواعها‌

و‌الدول‌النامية‌عادة‌ما‌تكون‌ضحية‌سياساتها‌الفاشلة‌في‌مجال‌التمنية‌الاقتصادية‌و‌    
إلى‌البحث‌عن‌مصادر‌بديلة‌بغرض‌خلق‌‌تلجافغالبا‌ما‌‌محدودية‌في‌مصادر‌التموين

فلما‌كانت‌الوسائل‌متاحة‌كانت‌المديونية‌الخارجية‌أحد‌أهم‌الحلول‌لكن‌خطر‌.‌ثروات‌جديدة
هذه‌الوسيلة‌رتبت‌أثارا‌وخيمة‌على‌اقتصاديات‌الدول‌النامية‌،‌لذلك‌كان‌ولابد‌من‌وجود‌

ا‌الاستثمارات‌الأجنبية‌،‌فلجأت‌الدول‌النامية‌بدائل‌أخرى‌لمجابهة‌هذه‌التحديات‌لعل‌أهمه
و‌على‌.‌إلى‌تنمية‌اقتصادها‌وتطوير‌منشأتها‌و‌بنيتها‌التحتية‌عن‌طريق‌الاستثمار‌الأجنبي‌

اعتبار‌المستثمر‌الأجنبي‌عادة‌ما‌يعيش‌في‌مخاوف‌مواجهة‌دول‌ذات‌سيادة‌بإمكانها‌أن‌
اوف‌المستثمر‌مبررة‌أحيانا‌إن‌لم‌تأمم‌استثماره‌،‌هذا‌من‌جهة‌ومن‌جهة‌أخرى‌تكون‌مخ

نقول‌غالبا‌في‌ظل‌الفساد‌الإداري‌والقضائي‌والمحسوبية‌وغيرها‌من‌صور‌الفساد‌،‌لذلك‌
‌.كان‌المستثمر‌بحاجة‌إلى‌ضمانات‌حقيقية‌لتسهيل‌عمله‌وحفظ‌حقوقه‌و‌صوفا

خلال‌غير‌إن‌أن‌تحديد‌حقوق‌والتزامات‌المستثمرين‌ضمن‌إقليم‌الدولة‌المضيفة‌من‌      
تنظيمها‌ضمن‌إطار‌تشريعي‌أو‌اتفاقي‌بشكل‌منظم‌ودقيق‌و‌كذا‌الامتيازات‌الممنوحة‌لهم‌

غير‌كافي‌الطمأنة‌المستثمرين‌وتشجيعهم‌للاستثمار‌فيها‌،‌إذ‌قد‌يحصل‌تنازع‌بين‌الأطراف‌
حول‌مضمون‌هذه‌الحقوق‌والالتزامات‌ولان‌الروابط‌القانونية‌بين‌الأطراف‌في‌المنازعات‌
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ارية‌كثيرا‌ما‌تنشأ‌بموجب‌عقود‌ذات‌شروط‌مفصلة‌و‌عامة‌،‌فان‌كثيرة‌منها‌ما‌يلفه‌الاستثم
عن‌طريق‌النص‌‌الغموض‌و‌احتمالات‌التأويل‌لذا‌ظهرت‌الحاجة‌الماسة‌لفك‌هذا‌الإبهام

‌.على‌شرط‌التحكيم‌

ولهذا‌الغرض‌غالبا‌ما‌يسعى‌المستثمر‌الأجنبي‌للحصول‌على‌وسائل‌فعالة‌ومحايدة‌    
تسوية‌نزاعات‌الاستثمار‌،‌و‌بالرغم‌من‌تعدد‌الوسائل‌التي‌يمكن‌أن‌يلجأ‌إليها‌بغرض‌

الأطراف‌في‌عقود‌الاستثمار‌لتسوية‌منازعاتهم‌الناشئة‌عنها،‌ألا‌أن‌التحكيم‌يعد‌الطريق‌
الأنسب‌و‌الأمثل‌لتسوية‌منازعات‌الاستثمار‌باعتباره‌ضمانة‌إجرائية‌لحسم‌منازعاتهم‌مع‌

قد‌الاستثمار‌،‌لأنهم‌عادة‌ما‌ينظرون‌إلى‌قضاء‌تلك‌الأخيرة‌نظرة‌شك‌الدولة‌المانحة‌لع
و‌طبيعة‌‌تتلاءموريبة‌،‌هذا‌فضلا‌عن‌بعض‌من‌مزايا‌التحكيم‌كالسرية‌التي‌يمتاز‌بها‌والتي‌

عقود‌الاستثمار‌،‌والحفاظ‌على‌أسرارهم‌وتجنب‌المساس‌بمراكزهم‌وسمعتهم‌في‌مجال‌
 .عن‌السرعة‌التي‌يتميز‌في‌البت‌والفصل‌في‌النزاع‌النشاط‌التجاري‌و‌الاقتصادي‌فضلا

ونتيجة‌للأهمية‌التي‌أصبح‌يحظى‌بها‌الاستثمار‌الأجنبي‌على‌المستوي‌المحلى‌و‌        
الدولي‌،‌وتسابق‌الدول‌النامية‌في‌منح‌امتيازات‌ضخمة‌بغرض‌تهيئة‌المناخ‌الملائم‌

الطاقوية‌وانكماش‌الاقتصاد‌الوطني‌الجزائر‌من‌المواد‌‌لخيمداللمستثمرين‌،‌وفي‌ظل‌تقلص‌
وانخفاض‌الاحتياطي‌النقدي‌و‌كذا‌خطورة‌الرأسمال‌الأجنبي‌في‌بعض‌الأحيان‌وفي‌ظل‌

الظروف‌الاقتصادي‌والسياسي‌الحرج‌الذي‌تمر‌به‌بلدانا‌كلها‌عوامل‌موضوعية‌وذاتية‌دفعتنا‌
قود‌الاستثمار‌باعتباره‌لدراسة‌و‌فهم‌طبيعة‌العلاقة‌بين‌الاستثمار‌الأجنبي‌و‌التحكيم‌في‌ع

‌.ضمانة‌من‌الضمانات‌الأساسية‌للمستثمر

فإذا‌كان‌الاستثمار‌الأجنبي‌يحمل‌في‌طياته‌جوانب‌ايجابية‌إذ‌يعد‌أحد‌أهم‌البدائل‌       
الرئيسية‌في‌تدوير‌العجلة‌الاقتصادية‌والسير‌بها‌نحو‌بناء‌وتشييد‌اقتصاد‌وطني‌قوي‌في‌
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ية‌،‌إلا‌أنه‌في‌الوقت‌ذاته‌يحمل‌في‌جوانبه‌مساوئ‌لعل‌ظل‌العولمة‌والتكتلات‌الاقتصاد
أبرزها‌سيطرة‌المال‌الأجنبي‌على‌اقتصاديات‌دول‌العالم‌الثالث‌وخضوعها‌لإرادة‌دولة‌

 .المستثمر‌وسياسته‌

 :أهمية الموضوع 

في‌كون‌أن‌التحكيم‌يعد‌من‌الوسائل‌المهمة‌التي‌يلجأ‌ايها‌المتعاقدون‌تظهر‌أهمية‌الموضوع‌
فة‌العقود‌و‌علي‌الأخص‌في‌عقود‌الاستثمارات‌الأجنبية‌لحل‌المنازعات‌التي‌يمكن‌في‌كا

أن‌تثار‌،‌الي‌الحد‌الذي‌يمكن‌أن‌نقول‌بأن‌التحكيم‌أصبح‌القضاء‌الطبيعي‌في‌هذا‌المجال‌
‌.،‌و‌يرجع‌هذا‌الي‌الميزات‌التي‌يتميز‌بها‌و‌التي‌تتناسب‌مع‌طبيعة‌عقود‌الاستثمار

 :أهداف الدراسة

التحكيم‌في‌مجال‌‌لهدف‌من‌هذه‌الدراسة‌هو‌اثراء‌المكتبة‌القانونية‌المتخصصة‌فياان‌
‌.موضوعهذا‌ال،‌و‌ذلك‌نظرا‌للنقص‌الملحوظ‌في‌البحوث‌التي‌تعني‌بشرح‌عقود‌الاستثمار‌
 :اشكالية الدراسة

‌:تقدم‌يمكن‌حصر‌الإشكالية‌العامة‌للدراسة‌في‌انطلاقا‌مما
القضائية‌الممنوحة‌للمستثمر‌كحوافز‌بغرض‌جلب‌رأس‌‌ولما‌كان‌التحكيم‌أهم‌الضمانات

‌.؟‌مدى يعتبر التحكيم أداة فعالة في مجال الاستثمارات الأجنبية  أي فإليالمال‌الأجنبي‌
كيف يمكن للدولة الجزائرية وهي تمر بهذا الظرف  أخرى ومن‌جهة،  هذا‌من‌جهة‌ 

أساس علاقة متوازنة مع  العصيب أن توفق بين إرادة المستثمر و بين مصالحها على
ال جمليارات الدولارات في منازعات تحكيمية في م العلم أن الجزائر سبق لها وان خسرت

 .؟عقود الاستثمار
 :المنهج المتبع
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للإمام‌هذه‌الإشكاليات‌ونظرا‌التعقدها‌و‌تشعبها‌و‌محاولة‌منا‌بجميع‌أبعاد‌وتفاصيل‌هذا‌
،‌كما‌‌يد‌المفاهيم‌التي‌تنطوي‌عليها‌الدراسةتحد‌خلالالوصفي‌من‌‌الموضوع‌سلكنا‌المنهج
‌.المناسب‌و‌مقتضيات‌طبيعة‌موضوع‌بحثنا التحليلي‌‌اعتمدنا‌على‌المنهج

 .أسباب اختيار الموضوع
سباب‌ذاتية‌وأخرى‌لأ،‌راجع‌الفساد‌في‌القطاع‌الخاص‌موضوع‌‌لاختياركان‌الدافع‌
‌.موضوعية

 :الأسباب الذاتية
رغبة‌الباحث‌العلمي‌في‌معالجة‌هذا‌الموضوع‌و‌التي‌من‌شانها‌تعود‌الاسباب‌الذاتية‌الي‌

ان‌تشكل‌حافزا‌و‌دافع‌لتناوله‌بطريقة‌موضوعية‌و‌دقيقة‌و‌متطابقة‌مع‌مبادئ‌و‌اسس‌
‌.اعداد‌البحوث‌الاكادمية
 .الأسباب الموضوعية

،‌اذ‌أن‌بالنمو‌‌ألآخذةأهمية‌الاستثمار‌الأجنبي‌في‌تحقيق‌التنمية‌الاقتصادية‌في‌البلدان‌_ 
جذب‌الاستثمارات‌الى‌اراضيها‌و‌خصوصا‌في‌العراق‌بعد‌الدول‌تتنافس‌فيما‌بينها‌من‌أجل‌

سقوط‌النظام‌السابق‌و‌ظهور‌الفراغ‌الكبير‌في‌جانب‌الاستثمار‌،‌و‌تخوف‌الدول‌المتقدمة‌
‌.من‌الاستثمار‌فيه‌بسبب‌المشاكل‌الأمنية

ي‌،‌اذ‌أنه‌أصبح‌في‌الوقت‌الحاضر‌البديل‌أهمية‌التحكيم‌بالنسبة‌لعقود‌الاستثمار‌الأجنب_‌
‌.الناجح‌للنظام‌القضائي‌في‌حسم‌منازعات‌الاستثمار

عدم‌وجود‌قانون‌خاص‌يعالج‌التحكيم‌بوصفه‌وسيلة‌لحل‌منازعات‌الاستثمار‌،‌علي‌_‌
‌.الرغم‌من‌أهمية‌هذه‌العقود

 .الدراسات السابقة
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اطروحة‌مقدمة‌لنيل‌درجة‌دكتوراه‌في‌سليم‌بشير‌،‌الحكم‌التحكيمي‌والرقابة‌القضائية‌،‌_ 
العلوم‌القانونية‌،‌تخصص‌القانون‌الخاص‌،‌كلية‌الحقوق‌،‌جامعة‌الحاج‌لخضر‌باتنة‌،‌‌

0202-0200.‌
عبد‌الوهاب‌عجيري‌،‌شرط‌التحكيم‌التجاري‌الدولي‌في‌التشريع‌الجزائري‌،‌رسالة‌لنيل‌ _ 

لعلوم‌السياسية‌،‌‌قسم‌الدراسات‌العليا‌شهادة‌الماجستير‌في‌القانون‌الخاص‌،‌كلية‌الحقوق‌وا
 . 0202-0202،‌جامعة‌سطيف‌،‌

 .خطة الدراسة
للإجابة‌عن‌الاشكالية‌السابقة‌ارتأينا‌تقسيم‌البحث‌الي‌فصلين‌،‌نتناول‌في‌الفصل‌الأول‌

الذي‌قسم‌بدوره‌الي‌مبحثين‌،‌تضمن‌المبحث‌ الاطار المفاهيمي للتحكيم و عقود الاستثمار
تعريف التحكيم و  و‌الذي‌تفرع‌الي‌مطلبين‌،‌جاء‌في‌المطلب‌الأول‌لتحكيم مفهوم ا الأول

أنواع التحكيم و تمييزه عن غيره من النظم المتشابهة  ،‌أما‌المطلب‌الثاني‌فنتناول‌خصائصه

،‌و‌الذي‌قسم‌الي‌مطلبين‌،‌تناولنا‌‌مفهوم عقود الاستثمار ،‌بينما‌تضمن‌المبحث‌الثاني‌له
أنواع  و ،‌أما‌المطلب‌الثاني‌فتضمن‌‌عريف  و أهمية عقود الاستثمارتفي‌المطلب‌الأول‌

التنظيم الاجرائي للتحكيم في فض منازعات أما‌بالنسبة‌للفصل‌الثاني‌ تقييم عقود الاستثمار

اجراءات التحكيم في عقود و‌الذي‌قسم‌الي‌مبحثين‌،‌تناول‌المبحث‌الأول‌‌عقود الاستثمار

تشكيل هيئة التحكيم و ‌في‌المطلب‌الأول‌لذي‌تفرع‌الي‌مطلبين‌،‌،‌و‌ا‌الاستثمار و تنظيمها

سير إجراءات التحكيم في  في‌المطلب‌الثاني‌ثم‌‌القانون الواجب التطبيق على النزاع

و‌قد‌قسم‌الي‌‌صدور الحكم التحكيمي وتنفيذه،‌أما‌المبحث‌الثاني‌‌منازعات الاستثمار
تنفيذ‌‌أما‌الثاني‌،‌‌إصدار الحكم التحكيمي مطلبين‌كذلك‌،‌تناول‌المطلب‌الأول‌منهما

 ‌.الأحكام‌التحكيمية
‌.و‌أنهيت‌الدراسة‌بخاتمة‌اشتملت‌علي‌أهم‌نتائج‌البحث‌و‌توصياته
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  الاطار : الفصل الأول     
  المفاهيمي للتحكيم و عقود 

 .الاستثمار
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 الفصل الأول                     

 .الاطار   المفاهيمي للتحكيم و عقود   الاستثمار  

كون‌مرادفا‌للتحكيم‌،‌إذ‌يعتبر‌هذا‌الأخير‌ضمانة‌إن‌مصطلح‌الاستثمار‌غالبا‌ما‌ي
أساسية‌للمستثمر‌الأجنبي‌الذي‌عادة‌ما‌يكون‌جاهلا‌بقوانين‌الدولة‌المضيفة‌لذلك‌يمكن‌أن‌
نقول‌بان‌التحكيم‌أداة‌لإحداث‌التوازن‌بين‌المستثمر‌الذي‌يخاطر‌بأمواله‌في‌محيط‌دولة‌

المضيفة‌من‌تدفق‌رؤوس‌أموال‌تساهم‌في‌‌يجهل‌قوانينها‌،‌وفي‌ذات‌الوقت‌تستفيد‌الدولة
توجيه‌مخطط‌التنمية‌الأمر‌الذي‌يجعل‌غالبية‌الدول‌تدخل‌في‌إطار‌اتفاقيات‌ثنائية‌من‌اجل‌

‌.‌‌1إدراج‌شرط‌التحكيم‌في‌حال‌وقوع‌النزاع

ولهذا‌الغرض‌قبل‌أن‌نتطرق‌إلى‌الخصومة‌التحكيمية‌في‌مجال‌عقود‌الاستثمارات‌‌‌‌
حيث‌سنتناول‌مفهوم‌بعض‌المفاهيم‌وتحديد‌مضمونها‌أن‌نعرج‌على‌الأجنبية‌،‌لابد‌من‌

‌‌(.المبحث‌الثاني)،‌ثم‌الي‌مفهوم‌عقود‌الاستثمار‌(‌المبحث‌الأول)التحكيم‌

 المبحث الأول                      

 .مفهوم التحكيم                     

تشار‌الهائل‌لعقود‌إن‌نمو‌التجارة‌الدولية‌و‌تشابك‌المصالح‌الاقتصادية‌و‌الان
الاستثمارات‌الدولية‌والحركة‌الدؤبة‌لرؤوس‌الأموال‌وتدفقها‌في‌شكل‌استثمارات‌أجنبية‌
والتطور‌المذهل‌للتكنولوجيا‌و‌عقود‌نقلها‌بالإضافة‌إلى‌حركة‌البضائع‌عبر‌عقود‌النقل‌

                                                
ط‌،‌.،‌د(‌دراسة‌معمقة‌في‌طرق‌الطعن‌في‌القرار‌التحكيمي‌الصادر‌في‌تحكيم‌داخلي)احمد‌خليل‌،‌قواعد‌التحكيم‌ـ‌‌ 1

‌.02،‌ص‌‌0222منشورات‌الحلبي‌الحقوقية‌،‌لبنان‌،‌
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م‌البحري‌أو‌الجوي‌أو‌البري‌وظهور‌التكتلات‌السياسية‌والتقارب‌الجغرافي‌وطفو‌مفهو‌
كلها‌عوامل‌ساهمت‌في‌نشؤ‌نزاعات‌بين‌أصحاب‌رؤوس‌‌1العولمة‌على‌الساحة‌الدولية

الأموال‌و‌الشركات‌المسيطرة‌على‌الاقتصاد‌العالمي‌وبين‌دول‌العالم‌السائر‌في‌طريق‌النمو‌
وهذا‌راجع‌للفرق‌الشاسع‌بين‌مستويات‌الدول‌المتقدمة‌والدول‌المتخلفة‌على‌جميع‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌2الأصعدة

ونظرا‌للسرعة‌التي‌تمتاز‌بها‌حركية‌عقود‌الاستثمار‌عبر‌التدفق‌الهائل‌لرؤوس‌الأموال‌‌‌‌‌‌
فعالة‌تساهم‌في‌التوازن‌بين‌‌آليةفي‌شكل‌عقود‌استثمارية‌ظهرت‌الحاجة‌الماسة‌إلى‌وجود‌

حيث‌سنتناول‌تعريف‌التحكيم‌و‌خصائصه‌مصالح‌الأطراف‌المتنازعة‌عبر‌آلية‌التحكيم‌؛‌
ول‌،‌ثم‌أنواع‌التحكيم‌و‌تمييزه‌عن‌غيره‌من‌النظم‌المشابهة‌له‌في‌المطلب‌في‌المطلب‌الأ

‌.الثاني

 المطلب الأول                                          

 .و خصائصهتعريف التحكيم                  
تعريف‌التحكيم‌في‌الفرع‌الأول‌،‌ثم‌الي‌خصائص‌سوف‌نتعرض‌في‌هذا‌المطلب‌إلى‌

‌.الفرع‌الثاني‌التحكيم‌في

                                                
لي‌‌في‌منازعات‌المشروعات‌الدولية‌المشتركة‌مع‌اشارة‌خاصة‌خالد‌محمد‌القاضي‌،‌موسوعة‌التحكيم‌التجاري‌الدو‌ـ‌‌ 1

‌.20،‌ص‌‌0220،‌دار‌الشروق‌،‌مصر‌،‌‌0لإحداث‌احكام‌القضاء‌المصري‌،‌ط
‌.00احمد‌خليل‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 2
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 الفرع الأول                                                               

 .تعريف التحكيم                          

مصدر‌حكم‌بتشديد‌الكاف‌مع‌الفتح‌يقال‌حکمت‌فلانا‌في‌مالي‌‌في اللغةالتحكيم 
تحكيم‌معناه‌لغة‌التفويض‌في‌تحكيما‌إذا‌فوضت‌إليه‌الحكم‌فيه‌فاحتكم‌على‌فعل‌ذلك‌فال

 .1أي‌أمروه‌أن‌يحكم‌بينهم:‌الحكم‌ويقال‌حكموه‌بينهم‌

والمحگم‌بتشديد‌الكافي‌مع‌الفتح‌هو‌الشخص‌الذي‌يسند‌إليه‌الحكم‌في‌الشيء،‌كما‌
ن خفتم " :‌يطلق‌الحكم‌على‌من‌يختار‌للفصل‌بين‌المتنازعين،‌حيث‌يقول‌الله‌تعالى وا 

من أهله وحكمة من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما شقاق بينهما فابعثوا حكما 
 "إن الله كان عليمة خبيرة 

هو‌العملية‌التي‌يقوم‌فيها‌شخص‌بمحاولة‌‌‌،الإنكليزيةفي‌اللغة‌‌Arbitrationوالتحكيم‌
 .‌2مساعدة‌شخص‌أو‌مجموعة‌في‌الوصول‌إلى‌اتفاق

الخلاف‌بقرار‌يصدر‌من‌شخص‌أو‌‌هو‌تسوية‌،الفرنسيةفي‌اللغة‌‌Arbitrageوالتحكيم‌‌‌‌
                   .3أكثر‌اتفق‌الأطراف‌على‌تنصيبه‌بينهم

هو‌ذلك‌النظام‌خاص‌الذي‌يختار‌فيه‌الأطراف‌قضائهم‌و‌‌‌فالتحكيم‌أما في الاصطلاح   
 .يعهدون‌إلى‌محكميهم‌بموجب‌اتفاق‌مكتوب‌مهمة‌تسوية‌المنازعات‌التي‌قد‌تنشأ‌بينهم

حد‌وسائل‌الفصل‌في‌المنازعات‌،‌فهو‌النظام‌الذي‌بمقتضاه‌يمكن‌الفصل‌فالتحكيم‌هو‌ا‌‌
                                                

‌.9،‌ص‌‌0228ن‌،‌‌.ب.،‌‌دار‌عالم‌الكتب‌للنشر‌،‌د‌0احمد‌مختار‌عمر‌،‌‌معجم‌اللغة‌العربية‌المعاصرة‌،‌ط‌ـ‌‌ 1
سليم‌بشير‌،‌الحكم‌التحكيمي‌والرقابة‌القضائية‌،‌اطروحة‌مقدمة‌لنيل‌درجة‌دكتوراه‌في‌العلوم‌القانونية‌،‌تخصص‌ـ‌‌ 2

‌.01،‌ص‌‌0200-0202القانون‌الخاص‌،‌كلية‌الحقوق‌،‌جامعة‌الحاج‌لخضر‌باتنة‌،‌‌
‌,02احمد‌مختار‌عمر‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 3
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 .1في‌المنازعة‌بواسطة‌أفراد‌عاديين‌بعيدا‌عن‌قضاء‌الدولة

وجوهر‌فكرة‌التحكيم‌سواء‌في‌النظم‌القديمة‌أو‌الحديثة‌هو‌معني‌يهدف‌إلى‌تحقيق‌مدی‌‌‌‌‌
وني‌معين‌،‌عن‌طريق‌حق‌أو‌مركز‌قان.‌شرعية‌ادعاءات‌الخصوم‌حول‌مسألة‌معينة‌

طرف‌ثالث‌يختارانه‌و‌يثقان‌فيه‌والتحكيم‌بهذا‌المعنى‌لا‌يعمل‌في‌فراغ‌بل‌يعمل‌في‌ظل‌
 .2نظام‌قانوني‌قائم‌و‌نافذ‌و‌محترم‌في‌المجتمع

ن‌التحكيم‌عبارة‌عن‌وسيلة‌قانونية‌ناجعة‌أفسح‌لها‌المشرع‌المجال‌للفصل‌في‌لأ‌و
يم‌باعتباره‌نظام‌يوازي‌القضاء‌العادي‌،‌نظرا‌المنازعات‌المتفق‌على‌عرضها‌على‌التحك

للمزايا‌التي‌يتسم‌كما‌التحكيم‌حيث‌غالبا‌ما‌تنتهي‌المنازعة‌بحكم‌يلتزم‌به‌الخصوم‌في‌
الخصومة‌التحكيمية‌شأنه‌في‌دلك‌شأن‌القضاء‌العادي‌غير‌أن‌التحكيم‌يمتاز‌بخاصية‌

 .3السرعة‌في‌الفصل‌في‌موضوع‌النزاع‌بأقل‌جهد‌ممكن

الاتفاق‌على‌طرح‌النزاع‌على‌أشخاص‌معينين‌يسمون‌:‌جانب‌من‌الفقه‌بأنه‌وعرفه‌
ليفصلوا‌فيه‌دون‌المحكمة‌المختصة‌أصلا‌بتحقيقه‌والفصل‌في‌"‌Arbitres"محكمين‌
وقد‌يكون‌الاتفاق‌على‌التحكيم‌في‌نزاع‌معين‌بعد‌نشأته‌ويسمى‌عندئذ‌مشارطة‌.‌موضوعه‌
لشأن‌مقدما‌و‌قبل‌النزاع‌على‌عرض‌المنازعات‌و‌قد‌يتفق‌ذو‌ا"‌.‌Compromis"التحكيم‌
تنشأ‌بينهم‌في‌المستقبل‌خاصة‌بتنفيذ‌عقد‌معين‌على‌المحكمين‌،‌و‌يسمى‌الاتفاق‌‌التي‌قد

 .Clause compromissoire"4"‌عندئذ‌شرط‌التحكم

                                                
‌.08مرجع‌السابق‌،‌ص‌سليم‌بشير‌،‌الـ‌‌ 1
‌.22خالد‌محمد‌القاضي‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 2
عبد‌الوهاب‌عجيري‌،‌شرط‌التحكيم‌التجاري‌الدولي‌في‌التشريع‌الجزائري‌،‌رسالة‌لنيل‌شهادة‌الماجستير‌في‌القانون‌ـ‌‌ 3

‌.20،‌ص‌‌0202-0202الخاص‌،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية‌،‌‌قسم‌الدراسات‌العليا‌،‌جامعة‌سطيف‌،‌
‌.22خالد‌محمد‌القاضي‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 4
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من‌خلال‌عرضنا‌لمختلف‌التعاريف‌الاصطلاحية‌نجد‌أن‌التحكيم‌يقوم‌علي‌عناصر‌
 :و‌هي‌المفهوم‌الدقيق‌والفني‌للتحكيم‌‌رها‌كي‌نكون‌أمامأساسية‌لابد‌من‌توف

لابد‌من‌وجود‌اتفاق‌بين‌الأطراف‌يقضي‌بإحالة‌النزاع‌الناشئ‌بينهما‌علي‌محكم‌سواء‌‌-‌0
‌.كان‌شخصا‌طبيعيا‌أو‌هيئة‌تحكيمية‌

‌.لابد‌من‌وجود‌خصومة‌حقيقية‌بين‌الأطراف‌المتعاقدة‌‌-‌0

 .في‌الخصومة‌بين‌الأطراف‌‌لابد‌من‌وجود‌محكم‌يقضي‌بالفصل-‌2

إذن‌فالتحكيم‌هو‌نظام‌أو‌طريق‌خاص‌للفصل‌في‌المنازعات‌بين‌الأفراد‌والجماعات‌
سواء‌كانت‌مدنية‌أو‌تجارية‌عقدية‌أو‌غير‌عقدية‌،‌فالتحكيم‌منهجه‌الخروج‌عن‌طرق‌
يدا‌عن‌التقاضي‌العادية‌الان‌منشئه‌أساسا‌يكون‌بين‌أطراف‌النزاع‌لتحقيق‌العدالة‌المرجوة‌بع

‌.‌1أروقة‌القضاء‌العادي‌التي‌غالبا‌ما‌تتسم‌بالبطء

 الثاني الفرع                                                                

 . التحكيم خصائص                        

‌:‌للتحكيم‌خصائص‌عديدة‌تتمثل‌في‌

 : السرعة في الإجراءات/ اولا
ستثمار‌أنها‌في‌الغالب‌عقود‌زمنية‌طويلة‌الأجل‌و‌مستمرة‌من‌المعروف‌على‌عقود‌الا

في‌فترات‌زمنية‌قد‌يتطلب‌تنفيذها‌سنوات‌من‌العمل‌والاستغلال‌لذلك‌نجد‌أن‌المستثمر‌
يضع‌خطة‌مجدولة‌في‌الإطار‌الزماني‌من‌اجل‌تحقيق‌أهدافه‌ونظرا‌لهذه‌الخاصية‌نجد‌أن‌

بالسرعة‌والمرونة‌في‌أجراء‌ته‌بهدف‌‌أغلب‌المستثمرين‌يدرجون‌شرط‌التحكيم‌الذي‌يتسم
                                                

‌.22عبد‌الوهاب‌عجيري‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 1
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 .1تنفيذ‌عقود‌الاستثمار

إذ‌أن‌أجال‌سماع‌القضية‌والقرارات‌الجارية‌للتحكيم‌اقصر‌بكثير‌من‌تلك‌المتعلقة‌    
بالقضاء‌العادي‌بحيث‌أن‌سرعة‌تحديد‌أطراف‌النزاع‌للمحكمين‌وحكم‌التحكيم‌الذي‌يصدر‌

حكيم‌،‌فالثابت‌أن‌النظم‌القانونية‌للتحكيم‌أشهر‌ابتداء‌من‌إجراءات‌الت‌20الى‌‌22من‌
 .2على‌وجوب‌حسم‌النزاع‌في‌فترة‌زمنية‌قصيرة‌تحرص

ولان‌التحكيم‌يسفر‌عن‌وجود‌محکمين‌يتفرغون‌عادة‌للفصل‌في‌خصومة‌واحدة‌فبتالي‌  
يتيسر‌لهم‌الفصل‌فيها‌بوقت‌اقصر‌مما‌يلزم‌عادة‌في‌القضاء‌العادي‌،‌بالإضافة‌إلى‌أن‌

كيم‌عادة‌ما‌تحدد‌مدة‌الفصل‌في‌المنازعة‌فضلا‌عن‌عدم‌وجود‌طرق‌لمراجعة‌قوانين‌التح
‌.الحكم‌

 :خاصية السرية في التحكيم/ ثانيا 

نظرا‌لتعدد‌المشاريع‌الاستثمارية‌وتعدد‌أنشطتها‌في‌جميع‌شتى‌المجالات‌و‌حتى‌    
المانحة‌لامتياز‌القطاعات‌الحيوية‌والإستراتيجية‌غالبا‌ما‌تدخل‌الدول‌المستثمرة‌مع‌الدول‌

الاستثمار‌في‌معاهدات‌ثنائية‌أو‌جماعية‌،‌لاشتراط‌عنصر‌التحكيم‌مما‌يوفره‌من‌سرية‌في‌
إجراءاته‌أو‌حتى‌البث‌في‌موضوع‌الخصومة‌،‌فقد‌تكون‌هذه‌المشاريع‌ذات‌طابع‌عسكري‌

اء‌أو‌علمي‌فيه‌جملة‌من‌الأسرار‌العلمية‌أو‌العسكرية‌أو‌التكنولوجية‌الأمر‌الذي‌يدفع‌بق
ولعل‌أول‌ما‌يذكر‌في‌هذا‌الصدد‌ما‌يحققه‌التحكيم‌.عقود‌الاستثمار‌في‌طي‌الكتمان‌

،‌حيث‌يعترف‌‌3للخصوم‌من‌تجار‌و‌رجال‌أعمال‌والمستثمرين‌من‌سرية‌لا‌يمكن‌إنكارها
                                                

،‌ص‌‌0228ط‌،‌منشورات‌بغدادي‌،‌الجزائر‌،‌.محمد‌كولا‌،‌تطور‌التحكيم‌التجاري‌الدولي‌في‌القانون‌الجزائري‌،‌دـ‌‌ 1
02.‌
‌.02سليم‌بشير‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 2
‌.‌02محمد‌كولا‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 3



13 

 

القانون‌بشرعية‌إجراء‌التحكيم‌في‌إطار‌الكتمان‌و‌السرية‌بعيدا‌عن‌العلانية‌التي‌تتميز‌بها‌
 .م‌القضائية‌ولا‌يسمح‌القانون‌بنشر‌حكم‌التحكيم‌إلا‌بموافقة‌أطرافهجلسات‌المحاك

فكم‌من‌مستثمر‌قد‌يغامر‌بخسارة‌دعواه‌على‌كشف‌أسرار‌مشروعه‌الاستثماري‌الذي‌
 .‌1يعد‌في‌نظره‌له‌قيمة‌أكبر‌من‌الحق‌الذي‌ينازع‌من‌اجله

 :الخصومةالحفاظ على حسن العلاقة بين أطراف / ثالثا 

ع‌الخاص‌الذي‌يتسم‌به‌التحكيم‌في‌مجال‌عقود‌الاستثمار‌،‌نجد‌أن‌نظرا‌للطاب   
الأطراف‌المتنازعة‌غالبا‌ما‌يلجأون‌إلى‌المحكم‌عن‌رضا‌وقناعة‌بغرض‌الحفاظ‌على‌حسن‌

فغالبا‌ما‌يتفادى‌الخصوم‌الخوض‌في‌المنازعات‌التحكيمية‌قبل‌حدوثها‌نظرا‌.‌العلاقة‌بينهما
بخلاف‌القضاء‌العادي‌إذ‌نجد‌القاضي‌لا‌ينظر‌إلى‌.‌يم‌للطابع‌الودي‌الذي‌يتسم‌به‌التحك

،‌‌2أطراف‌النزاع‌بقدر‌ما‌ينظر‌إلى‌حسن‌تطبيق‌القانون‌مما‌قد‌يولد‌العداوة‌بين‌الطرفين
أطرفه‌في‌حل‌عادل‌يضمن‌استمرارية‌العلاقة‌بين‌الأطراف‌‌لهذا‌فالتحكيم‌يولد‌الرغبة‌بين

‌.3تتبدد‌فيه‌بعض‌حرارة‌وحدة‌الخصوممناخ‌‌رغم‌نشوب‌الخلاف‌،‌ذلك‌أن‌التحكيم‌يكون‌في

 المطلب الثاني                                                            

 .أنواع التحكيم و تمييزه عن غيره من النظم المتشابهة له     

نظرا‌للأهمية‌المتزايدة‌لنظام‌التحكيم‌على‌المستويين‌الدولي‌والداخلي،‌وتأكيدا‌لرغبة‌
لأفراد‌في‌انتشار‌هذا‌النظام‌باعتباره‌الوسيلة‌المثلى‌لحل‌المنازعات‌بالطرق‌السلمية‌،‌وكذا‌ا

                                                
‌.02محمد‌كولا‌،‌المرجع‌نفسه‌،‌ص‌ـ‌ـ‌‌ 1
،‌الكتاب‌المنشورات‌الحلبي‌‌2،‌ط‌(‌التشريع‌الإسلامي)عبد‌الحميد‌الاحدب‌،‌موسوعة‌التحكيم‌في‌البلدان‌العربية‌ـ‌‌ 2

‌.00ن‌،‌ص‌.ت.الحقوقية‌،لأردن‌،‌د
‌.22ابق‌،‌ص‌عبد‌الوهاب‌عجيري‌،‌المرجع‌السـ‌‌3
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،‌ظهرت‌الحاجة‌لوجود‌عدة‌أنواع‌للتحكيم‌لتغطي‌كافة‌‌رغبة‌الدول‌في‌تشجيع‌الاستثمار
،‌فمن‌ناحية‌قد‌يكون‌التحكيم‌حرا‌وقد‌يكون‌مؤسسيا‌،‌وقد‌يكون‌‌المنازعات‌وخيارات‌الأفراد

اريا‌وقد‌يكون‌إجباريا‌وقد‌يكون‌عاديا‌وقد‌يكون‌مطلقا‌وأخيرا‌قد‌يكون‌التحكيم‌وطنيا‌وقد‌اختي
،‌ثم‌الي‌(‌الفرع‌الأول)مطلب‌إلى‌أنواع‌التحكيم‌،‌لذاك‌سوف‌نتعرض‌في‌هذا‌ال1يكون‌دوليا

 (.الفرع‌الثاني)تمييز‌التحكيم‌عن‌غيره‌من‌النظم‌المشابهة‌له‌

 الفرع الأول                                           

 .أنواع التحكيم                            

‌:توجد‌عدة‌أنواع‌للتحكيم‌تتمثل‌في

 :أنواع التحكيم من حيث التنظيم:أولا

‌.ينقسم‌التحكيم‌من‌حيث‌تنظيمه‌إلى‌تحكيم‌حر‌وتحكيم‌مؤسسي

بة‌نزاع‌معين‌هو‌ذلك‌التحكيم‌الذي‌يتولى‌الخصوم‌إقامته‌بمناس‌:التحكيم الحر / ‌0
للفصل‌في‌هذا‌النزاع‌فيختارون‌بأنفسهم‌المحكم‌أو‌المحكمين‌كما‌يتولون‌في‌الوقت‌ذاته‌

‌.تحديد‌الإجراءات‌والقواعد‌التي‌تطبق‌بشأنه

فهذا‌النوع‌من‌التحكيم‌لا‌يخضع‌لوجود‌إشراف‌لأي‌منظمة‌فمنشئه‌أو‌مصدره‌خاضع‌
يم‌مع‌خصوصيات‌بعض‌المنازعات‌هذا‌النوع‌من‌التحك‌يتلاءملإرادة‌الأطراف‌،‌لذلك‌

 .‌2التحكيمية‌التي‌تتطلب‌نوع‌من‌السرية‌والمرونة

على‌خلاف‌النوع‌الأول‌من‌التحكيم‌فهذا‌النوع‌من‌التحكيم‌‌:التحكيم المؤسسي / 0 
                                                

‌.02،‌ص‌‌0228ط‌،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌و‌التوزيع‌،عمان‌،‌.فوزي‌محمد‌سامي‌،‌التحكيم‌التجاري‌الدولي‌،‌دـ‌‌ 1
‌.01عبد‌الحميد‌الاحدب‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 2
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يقوم‌تحت‌إشراف‌و‌رقابة‌مؤسسة‌تحكيمية‌موضوعة‌مسبقا‌و‌خصيصا‌للمنازعات‌التحكيمية‌
لتحكيم‌الذي‌تتولاه‌منظمة‌دولية‌أو‌وطنية‌وفق‌قواعد‌محددة‌،‌فالتحكيم‌المؤسسي‌هو‌ذلك‌ا

‌".سلفا‌تحددها‌الاتفاقيات‌الدولية‌أو‌القرارات‌المنشئة‌لهذه‌الهيئات

فالتحكيم‌المؤسسي‌يمتاز‌بمزايا‌عدة‌كالكفاءة‌المهنية‌وخبرة‌المحكمين‌وتخصصهم‌
ها‌هيئة‌مهيأة‌بجميع‌بالإضافة‌إلى‌الخدمات‌المقدمة‌لانجاز‌المهمة‌التحكيمية‌باعتبار‌

 .‌1الخدمات‌الترجمة‌وغيرها

 :القانونمن حيث مدى سلطة المحكم في تطبيق أنواع التحكيم : ثانيا

ينقسم‌التحكيم‌وفق‌هذا‌المفهوم‌إلى‌تحكيم‌عادي‌وتحكيم‌مطلق‌والمعيار‌المتخذ‌أساسا‌    
محكم‌ملزما‌بالفصل‌في‌لهذا‌التقسيم‌هو‌مدى‌تقيد‌المحكم‌بالقواعد‌القانونية‌فعندما‌يكون‌ال

النزاع‌وفقا‌القواعد‌القانون‌فان‌التحكيم‌يكون‌عاديا‌أما‌عندما‌يعفي‌المحكم‌من‌تطبيق‌هذه‌
 .2القواعد‌ويحكم‌بمقتضى‌الإنصاف‌فان‌التحكيم‌يكون‌مطلقا

 : أنواع التحكيم بحسب النطاق الجغرافي: ثالثا

تصلت‌جميع‌عناصره‌بدولة‌يمكن‌أن‌نقول‌بصفة‌عامة‌بان‌التحكيم‌يكون‌وطنيا‌إذا‌ا
موضوع‌النزاع‌،‌جنسية‌الخصوم‌،‌جنسية‌المحكمين‌القانون‌الواجب‌)‌معينة‌دون‌غيرها‌

و‌أما‌التحكيم‌التجاري‌الدولي‌فهو‌التحكيم‌الذي‌يتعلق‌(‌التطبيق‌،‌المكان‌الذي‌يجري‌فيه‌
 .3بعقد‌دولي‌أو‌مصالح‌تجارة‌دولية‌بصفة‌عامة

                                                
‌.00فوزي‌محمد‌سامي‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 1
ط‌،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية‌،‌.عن‌الصلح‌الوكالة‌الخبرة‌،‌د‌محمود‌السيد‌عمر‌التحيوي‌،‌انواع‌التحكيم‌وتميزهـ‌‌ 2
‌.01،‌ص‌‌0220ن‌،‌.ب.د
‌.01فوزي‌محمد‌سامي‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌‌3
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 :رية الأطراف في اللجوء إليهأنواع التحكيم بحسب ح: رابعا

الأصل‌في‌التحكيم‌أنه‌يستند‌إلى‌إرادة‌أطراف‌النزاع،‌وهو‌ما‌يضفي‌عليه‌الطابع‌   
الاختياري‌فيقوم‌الطرفان‌المتنازعان‌باختيار‌كل‌من‌المحكم‌والقانون‌الواجب‌التطبيق‌على‌

جرائيا،‌غير‌أن‌التحكيم‌قد‌يكون‌كذلك‌إجباريا‌لا‌اخ تياريا،‌وذلك‌بتدخل‌النزاع‌موضوعيا‌وا 
من‌المشرع‌وجعله‌من‌هذا‌الأخير‌آلية‌تسوية‌بعض‌المنازعات‌بالنظر‌لطبيعتها‌الخاصة،‌

 .‌1بحيث‌لا‌يجوز‌للخصوم‌اللجوء‌إلى‌القضاء‌لتسوية‌تلك‌المنازعات

 :التحكيم الاختياري: 2

ئم‌توافق‌إرادة‌ذوي‌الشأن‌على‌عرض‌النزاع‌القا":‌عرف‌التحكيم‌الاختياري‌على‌أنه‌
بينهم‌أو‌المحتمل‌على‌فرد‌أو‌أفراد‌عاديين‌يختارون‌للفصل‌وفقا‌للنظام‌أو‌وفقا‌لقواعد‌

 .العدالة‌دون‌عرضه‌على‌قضاء‌الدولة

 :الإجباريالتحكيم :0

يعرف‌الفقه‌التحكيم‌الإجباري‌بكونه‌التحكيم‌الذي‌يوجب‌القانون‌على‌وجه‌الاستثناء‌  
ازعات‌،‌و‌يضيف‌الأستاذ‌موتلسكي‌إلى‌هذا‌اللجوء‌إليه‌لحل‌النزاع‌أو‌صنف‌من‌المن

 .‌2التعريف‌عنصر‌خضوع‌التحكيم‌إلى‌نظام‌سابق‌الوضع‌،‌وعنصر‌محدودية‌التأهيل

                                                
‌.08محمود‌السيد‌عمر‌التحيوي‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 1
‌.‌09،‌ص‌‌0222رف‌،‌مصر‌،‌ط‌،‌منشاة‌المعا.منير‌عبد‌المجيد‌،‌الاسس‌العامة‌للتحكيم‌الدولي‌و‌الداخلي‌،‌دـ‌‌ 2

‌
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 الفرع الثاني                                                                     

 .المتشابهة لهتمييز التحكيم عن غيره من النظم              

لحل‌المنازعات‌(‌الوسائل‌البديلة)تشابه‌التحكيم‌مع‌غيره‌من‌الأنظمة‌المشابهة‌له‌قد‌ي
بين‌الأشخاص‌الخاصة‌أو‌العامة،‌انه‌يختلف‌عن‌غيره‌من‌الوسائل‌الدبلوماسية‌الأخرى‌

باعتباره‌وسيلة‌لتسوية‌النزاع‌بواسطة‌قضاة‌يتم‌اختيارهم‌من‌قبل‌أطراف‌النزاع‌كما‌انه‌تسوية‌
من‌احترام‌القانون‌والنية‌الحسنة‌فضلا‌عن‌أن‌الحكم‌الصادر‌فيه‌يعد‌ملزما‌‌تقوم‌علي‌أساس

ورغم‌أن‌التحكيم‌صاحب‌الصدارة‌الآن‌من‌بين‌وسائل‌حل‌المنازعات،‌إلا‌أنه‌لا‌.‌للأطراف‌
‌الوساطة،يمكن‌إغفال‌أو‌تجاهل‌الدور‌الذي‌تملكه‌باقي‌تلك‌الوسائل‌لحل‌المنازعات‌

‌ .1التوفيق،‌الصلح

‌: تمييز بين التحكيم والوساطةال: أولا

تدخل‌طرف‌ثالث‌لا‌علاقة‌له‌بالنزاع‌القائم‌بين‌الأطراف‌بشكل‌ودي‌"‌الوساطة‌هي‌
للعمل‌على‌تسويته،‌ويشترك‌الطرف‌الثالث‌مباشرة‌في‌المفاوضات‌الدائرة‌بين‌الأطراف‌

ف‌المتنازعة‌وقد‌يتدخل‌الوسيط‌بصورة‌عفوية‌أو‌قد‌تستدعيه‌الأطرا"ويقترح‌بنفسه‌حلًا‌للنزاع
‌ ."للعمل‌كوسيط

                                                
رسالة‌مقدمة‌لنيل‌"‌التحكيم‌نموذجا"بلقواس‌سناء‌،‌الطرق‌البديلة‌لحل‌منازعات‌العقود‌الادارية‌ذات‌الطابع‌الدولي‌ـ‌‌ 1

شهادة‌الماجستير‌في‌العلوم‌القانونية‌‌تخصص‌قانون‌اداري‌و‌ادارة‌عامة‌‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية‌،‌‌جامعة‌الحاج‌
 .02،‌ص‌‌0200-0202باتنة‌،‌لخضر‌

‌
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وتتشابه‌الوساطة‌مع‌التحكيم‌في‌أنهما‌يستلزمان‌تدخل‌طرف‌ثالث‌لا‌علاقة‌له‌بالنزاع‌
ولكن‌رغم‌التشابه‌من‌حيث‌الهدف‌وطريقة‌الاتفاق،‌أي‌عبر‌التعاقد‌ .من‌أجل‌تسويتهالقائم‌
‌.1والنتيجة‌إلا‌أن‌الاختلاف‌يبقى‌واضحا‌بين‌التحكيم‌والوساطة‌من‌حيث‌الشكل.‌مسبقا

فسلطة‌الوسيط‌تقف‌عند‌حدّ‌العرض‌والاقتراح،‌أما‌سلطة‌المحكم‌فهي‌كسلطة‌القاضي‌
وقرار‌الوساطة‌ليس‌ملزماً‌كحكم‌التحكيم‌ومن‌ثم‌لا‌يمكن‌فرضه‌.‌وحكمه‌بمثابة‌حكم‌قضائي
‌.على‌الأطراف‌المتنازعة

ذا‌كان‌سلطة‌الوسيط‌تقف‌عند‌هذا‌الحد‌فإن‌المحكم‌أعطي‌أكثر‌من‌ذل ك،‌فإذا‌تم‌وا 
تعيين‌المحكم‌فإنه‌يباشر‌عمله‌التحكيمي‌وفقا‌للقواعد‌المنظمة‌لسير‌المحاكمة‌التي‌ذكرها‌

أهل‌العلم‌بخصوص‌التحكيم‌والفصل‌في‌النزاع‌بالقواعد‌الموضحة‌في‌كتب‌القضاء‌فيتولى‌
النظر‌في‌القضية‌بصفته‌حاكما‌وبذلك‌عليه‌أن‌يراعي‌ما‌نص‌عليه‌عقد‌التحكيم‌المحرر‌

  .2الأطراف‌وفقا‌لما‌هو‌مقرر‌في‌القواعد‌والإجراءات‌المنظمة‌للتحكيم‌وسير‌العمل‌بهبين‌
بذلك‌يكون‌للمحكم‌سلطات‌أوسع‌وأشمل‌عما‌هي‌عليه‌لدى‌الوسيط‌الذي‌يبقى‌شخصا‌
جبارهما‌على‌أي‌شيء‌ولكنه‌يقدم‌مساعدته‌لهما‌ محايدا‌أولا‌يملك‌أي‌سلطة‌لإلزام‌الطرفين‌وا 

هما‌من‌تقسيم‌مركزه‌القانوني‌والواقعي‌في‌النزاع‌فالأطراف‌هنا‌هم‌معا‌حتى‌يتمكن‌كل‌من
الذين‌يضعون‌النتيجة‌ووظيفة‌الوسيط‌تقتصر‌على‌التفاوض‌والتواصل‌بين‌الطرفين‌للتحكيم‌
بينهم‌وينتج‌عن‌ذلك‌نتيجة‌هامة‌من‌الناحية‌العملية‌تتلخص‌في‌قابلية‌الاتفاقية‌الناشئة‌عن‌

،‌بشكل‌تلقائي،‌كونهم‌هم‌الذين‌توصلوا‌إليها‌بمحض‌إرادتهم،‌الوساطة‌للتطبيق‌من‌الأطراف
3ولم‌تفرض‌عليهم‌من‌الخارج

.  

                                                
‌.22منير‌عبد‌المجيد‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌1
‌.00بلقواس‌سناء‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌2
منى‌بوختالة‌،‌التحكيم‌كوسيلة‌لتسوية‌المنازعات‌في‌مجال‌الاستثمار‌،‌رسالة‌لنيل‌شهادة‌ماجستير‌في‌القانون‌العام‌،‌ـ‌‌3

 .09،‌ص‌‌0202-0202كلية‌الحقوق‌،‌جامعة‌قسنطينة‌،‌

‌
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 :التمييز بين التحكيم والتوفيق: ثانيا
تدخل‌شخص‌أو‌جهة‌في‌نزاع‌قائم‌بين‌طرفين‌للتقريب‌"‌يمكن‌تعريف‌التوفيق‌بأنه‌

ستند‌إلى‌إرادة‌الطرفين،‌بينهما،‌وتسوية‌النزاع‌الذي‌ثار‌فيما‌بينهما،‌وذلك‌عن‌طريق‌حل‌ي
‌بحيث‌لا‌يمكن‌تنفيذ‌الحل‌الذي‌اقترحه‌الشخص‌الذي‌تولى‌عملية‌التوفيق‌إلا‌باتفاق‌

 .1" الطرفين
إجراء‌مهمته‌تسهيل‌حل‌الخلافات‌حلًا‌ودياً‌قبل‌أن‌تبلغ‌مستوى‌"وبمعنى‌آخر‌هو‌

 .2"النزاعات‌القضائية
ل‌أشخاص‌آخرين‌لحل‌النزاع‌القائم‌يتشابه‌التحكيم‌مع‌التوفيق‌في‌أنهما‌يستلزمان‌تدخ

بين‌الأطراف،‌ففي‌كلا‌النظامين‌يتفق‌الأطراف‌على‌فضّ‌نزاعاتهم‌بالتراضي‌عن‌طريق‌
‌ :3إلا‌أنهما‌بينهما‌فروق‌جوهرية‌نوجزها‌في‌الآتــي.‌تفويض‌أشخاص‌آخرين‌بهذه‌المهمة

ففي‌  .(المحكم‌أو‌الموفق)معيار‌التفرقة‌بين‌التحكيم‌والتوفيق‌هو‌القوة‌الملزمة‌لقرار‌الغير‌_ 
فإن‌ما‌ينتهي‌إليه‌الموفق‌لا‌يعدو‌أن‌يكون‌مجرد‌اقتراح‌غير‌ملزم‌للأطراف،‌فلهم‌:‌التوفيق

فإن‌المحكم‌يصدر‌قراراً‌يفرض‌على‌:‌أما‌في‌التحكيم.‌الحرية‌في‌الأخذ‌به‌من‌عدمه
‌ .الأطراف‌فلا‌يكون‌لهم‌الحق‌في‌مناقشته‌أو‌تعديله

لى‌التحكيم‌منع‌عرض‌النزاع‌موضوع‌التحكيم‌على‌القضاء‌الوطني،‌يترتب‌على‌الاتفاق‌ع _
أما‌في‌التوفيق‌فيحق‌لأي‌من‌طرفي‌الخصومة‌اللجوء‌إلى‌القضاء‌على‌الرغم‌من‌إبرامهما‌

‌.اتفاق‌يوجب‌عرض‌النزاع‌على‌موفق

                                                
‌.00بلقواس‌سناء‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 1
‌.02منى‌بوختالة‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 2
‌.00ـ‌‌02منى‌بوختالة‌،‌المرجع‌نفسه‌،‌ص‌ـ‌‌ 3
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التوفيق‌يهدف‌إلى‌التوصل‌إلى‌موافقة‌أطراف‌النزاع‌على‌إتفاق‌معين‌عن‌طريق‌التعاون‌_‌
تياري‌بينهم،‌في‌حين‌يهدف‌التحكيم‌إلى‌فض‌نزاعات‌الأطراف‌بوساطة‌محكمين‌الإخ

‌.الأطراف‌باتفاقيختارون‌لهذا‌الغرض‌
مهمة‌لجنة‌التوفيق‌تقف‌عند‌حد‌عرض‌الحلول‌والإقتراحات،‌وهذه‌ليست‌لها‌صفة‌الإلزام،‌_‌

ويختلفان‌‌.في‌حين‌أن‌مهمة‌المحكم‌كمهمة‌القاضي‌ولقراره‌صفة‌الإلزام‌كالحكم‌القضائي
أيضاً‌في‌أن‌إجراءات‌التوفيق‌أبسط‌بكثير‌من‌إجراءات‌التحكيم،‌وأن‌لجنة‌التوفيق‌لا‌تلتزم‌

‌.بتطبيق‌قانون‌معين

‌:‌التمييز بين التحكيم والصلح: ثالثا
عقد‌يحسم‌به‌الطرفان‌نزاعاً‌قائماً‌أو‌يتوقيان‌به‌نزاعاً‌محتملًا،‌ "عرف‌الصلح‌بأنه‌ي

‌ ."لى‌وجه‌التقابل‌عن‌جزء‌من‌ادعائهوذلك‌بأن‌ينزل‌كل‌منهما‌ع
‌ :ويتشابه‌الصلح‌مع‌التحكيم‌في‌بعض‌الوجوه‌الآتـيـــة

يعتبر‌كل‌من‌الصلح‌والتحكيم‌وسيلتان‌لحسم‌المنازعات‌بدلًا‌من‌طريق‌القضاء‌العام‌في‌_‌
الدولة،‌محققان‌بذلك‌غاية‌يحرص‌عليها‌المشرعون‌جميعاً‌وهي‌عودة‌الوئام‌والود‌بين‌

‌.1لمتنازعة‌والبعد‌عن‌اللدد‌في‌الخصومةالأطراف‌ا
إن‌كل‌من‌الصلح‌والتحكيم‌يرتكزان‌على‌توافق‌إرادة‌الأطراف،‌فإذا‌انعدمت‌هذه‌الإرادة‌_‌

فلا‌تحكيم‌ولا‌صلح،‌فضلًا‌عن‌أن‌اتفاق‌التحكيم‌كاتفاق‌الصلح‌قد‌يكون‌سابقاً‌على‌نشوب‌
واتفاق‌التحكيم‌لا‌يثبت‌إلا‌‌النزاع‌أو‌لاحقاً‌عليه،‌علاوة‌على‌أن‌كل‌من‌اتفاق‌الصلح

  .بالكتابة

                                                
ة‌نورة‌حليمة‌،‌التحكيم‌التجاري‌الدولي‌،‌مذكرة‌لنيل‌شهادة‌ماستر‌تخصص‌إدارة‌اعمال‌،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسيـ‌‌ 1

‌.00،‌ص‌‌0202-0202،‌‌جامعة‌خميس‌مليانة‌،‌
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تطابق‌النطاق‌الموضوعي‌لكل‌من‌التحكيم‌والصلح،‌حيث‌لا‌يجوز‌التحكيم‌في‌المسائل‌_ 
التي‌لا‌يجوز‌فيها‌الصلح،‌كالمسائل‌المتعلقة‌بالحالة‌الشخصية‌أو‌الناشئة‌عن‌ارتكاب‌

‌.1إحدى‌الجرائم‌مع‌أجازتهما‌في‌الحقوق‌المالية‌المترتبة‌عليهما
إن‌وجود‌كل‌من‌التحكيم‌والصلح‌يعني‌عدم‌جواز‌عرض‌النزاع‌على‌القضاء‌والدفع‌_‌

بحجية‌الشيء‌المقضي‌به،‌فما‌فصل‌فيه‌بالتحكيم‌أو‌اتفق‌عليه‌صلحاً‌يصلح‌لإثارة‌الدفع‌
‌.بحجية‌الشيء‌المحكوم‌به‌عند‌إثارة‌ذات‌النزاع‌أمام‌القضاء

‌:أما‌أوجه‌الاختلاف‌بين‌الصلح‌والتحكيم

كان‌كل‌من‌التحكيم‌والصلح‌يعبران‌عن‌رغبة‌الأفراد‌في‌حل‌النزاع‌بعيداً‌عن‌إذا‌
ساحات‌القضاء،‌إلا‌أن‌كل‌منهما‌يتميز‌عن‌الأخر‌من‌عدة‌نواحي‌نوجزها‌على‌النحو‌

‌:2التالي

نظام‌التحكيم‌أشد‌خطورة‌من‌الصلح،‌لأن‌المتصالح‌يكون‌على‌علم‌مسبق‌بما‌يتنازل‌_‌
ي‌لا‌يكون‌لديه‌أي‌علم‌بما‌سيحكم‌به‌المحكم،‌كما‌أن‌عقد‌عنه،‌على‌عكس‌المحتكم‌الذ

الصلح‌لا‌يكون‌قابلًا‌للتنفيذ‌في‌ذاته‌ما‌لم‌يتم‌في‌صورة‌عقد‌رسمي،‌أو‌يتم‌أمام‌المحكمة،‌
‌.أما‌قرار‌التحكيم‌فيكون‌قابلًا‌للتنفيذ‌بمجرد‌صدوره‌من‌المحكمة‌المختصة‌والأمر‌بتنفيذه

يتم‌بتنازل‌كل‌طرف‌من‌الأطراف‌المتنازعة‌عن‌كل‌أو‌‌إن‌تسوية‌النزاع‌عن‌طريق‌الصلح_‌
بعض‌ما‌يتمسكون‌به،‌وقد‌يقتضي‌التنازل‌عن‌جزء‌من‌الحق‌الموضوعي‌محل‌النزاع‌مقابل‌

الجزء‌الذي‌يتنازل‌عنه‌الطرف‌الأخر،‌أما‌التحكيم‌فهو‌وسيلة‌فحسب‌لحل‌النزاع‌دون‌أن‌
نزاع،‌حيث‌يقتصر‌دور‌يتضمن‌تنازل‌الخصوم‌عن‌جزء‌من‌الحق‌الموضوعي‌محل‌ال

                                                
‌.02بلقواس‌سناء‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 1
‌.01نورة‌حليمة‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ــ‌‌ 2
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الأطراف‌على‌اختيار‌محكم‌يتولى‌حسم‌النزاع‌بحكم‌ملزم‌وقد‌يقضي‌بكل‌الحق‌لخصم‌واحد‌
‌ .دون‌الآخر

إن‌محل‌العقد‌في‌التحكيم‌هو‌الالتزام‌بعدم‌طرح‌النزاع‌الذي‌يوجد‌بشأنه‌اتفاق‌تحكيم‌على‌_ 
د‌في‌الصلح‌هو‌تسوية‌القضاء،‌حيث‌يترك‌أمر‌الفصل‌فيه‌للمحكم‌المختار،‌أما‌محل‌العق

مباشرة‌للنزاع‌عن‌طريق‌تنازل‌كل‌من‌المتنازعين‌عن‌بعض‌ما‌يدعيه‌مقابل‌الإبقاء‌على‌
‌ .البعض‌الأخر

ما‌دام‌الصلح‌يقتضي‌التنازل‌عن‌كل‌أو‌بعض‌ما‌يتمسك‌به‌طرفا‌عقد‌الصلح‌فهذا‌_‌
خصم‌يجهل‌‌يستتبع‌معرفة‌كل‌خصم‌مقدماً‌ما‌سوف‌يتنازل‌عنه،‌بينما‌في‌التحكيم‌فإن‌كل

‌ .الحل‌الذي‌سينتهي‌إليه‌النزاع؛‌لأن‌ذلك‌يرجع‌إلى‌تقدير‌المحكم

يقبل‌حكم‌التحكيم‌الطعن‌فيه‌بطرق‌الطعن‌المقررة‌قانوناً،‌ويكون‌قابلًا‌للتنفيذ‌مباشرة‌بعد‌_‌
وضع‌الصيغة‌التنفيذية‌عليه،‌بينما‌عقد‌الصلح‌لا‌يقبل‌الطعن‌فيه‌بطرق‌الطعن‌المقررة‌

نما‌يكون‌قابلًا‌للبطلان‌أو‌الفسخ‌بحسب‌قواعد‌القانون‌المدني،‌ويكون‌بالنسبة‌للأحكام ،‌وا 
غير‌قابل‌للتنفيذ‌في‌ذاته‌إلا‌إذا‌ورد‌في‌عقد‌رسمي‌أقر‌به‌الخصوم‌أمام‌المحكمة‌واثبت‌

‌.الجلسة‌ذلك‌الإقرار‌في‌محضر

‌

‌

‌

‌

‌
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‌

 يناثلاث بحملا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.ارثمستلاا ودعق مو هفم            

إن‌الدول‌النامية‌أو‌الدول‌السائرة‌في‌طريق‌النمو‌أصبحت‌تنتهج‌سياسة‌البحث‌عن‌
الثروة‌البديلة‌،‌إذ‌أن‌مصادر‌التموين‌غالبا‌ما‌تتكون‌من‌ريع‌المواد‌الطاقوية‌ومن‌هذه‌الدول‌

من‌مصادر‌الاحتياطي‌%‌‌98الجزائر‌،‌إذ‌ولعهد‌قريب‌يمثل‌ريع‌المواد‌الطاقوية‌ما‌يعادل‌
دي‌،‌ولهذا‌السبب‌عكفت‌الدولة‌على‌سن‌قوانين‌ومنح‌تسهيلات‌من‌أجل‌جلب‌رؤوس‌النق

لذا‌وجب‌علينا‌.‌أموال‌أجنبية‌في‌صورة‌استثمارات‌من‌اجل‌الدفع‌بالعجلة‌الاقتصادية‌للأمام‌
مراحل‌تطوره‌في‌التشريع‌التعرض‌التعريف‌عقود‌الاستثمار‌،‌وأهميته،‌وأنواعه،‌و‌

 .‌1الجزائري
                                                

مسائل‌‌-التطبيق‌عليها‌القانون‌الواجب‌-ماهيتها‌)بشار‌محمد‌الاسعد‌،‌عقود‌الاستثمار‌في‌العلاقات‌الدولية‌الخاصة‌ـ‌‌ 1
‌.10،‌ص‌‌0220،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية‌،‌لبنان‌،‌‌0ط‌‌،(‌تسوية‌منازعاتها
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، ثم ( المطلب الأول)تعريف  و أهمية عقود الاستثمار ه‌سيتم‌التطرق‌اليو‌بناءا‌علي

  (.المطلب الثاني)أنواع  و تقييم عقود الاستثمار

 المطلب الأول                                                              

 .تعريف وأهمية عقود الاستثمار                  

مطلب‌تعريف‌عقود‌الاستثمار‌في‌الفرع‌الأول‌،‌ثم‌في‌الفرع‌سيتم‌تناول‌في‌هذا‌ال
‌.الثاني‌أهمية‌عقود‌الاستثمار

 الفرع الأول                                

 ‌‌.تعريف عقود الاستثمار                        

مصدر‌يستثمر‌استثمر‌بمعنى‌طلب‌الاستثمار‌،‌واصله‌من‌‌:الاستثمار في اللغة 
فهو‌مستثمر‌نماه‌وظفه‌في‌:‌ما‌يحمله‌الشجر‌،‌ومنه‌استثمر‌يستثمر‌استثمارا‌الثمر‌أو‌

أعمال‌تدر‌عليه‌ريحا‌وتحقق‌مزيدا‌من‌الدخل‌،‌فالاستثمار‌هو‌استخدم‌الأموال‌في‌الإنتاج‌
‌.‌1إما‌مباشرة‌بشراء‌المواد‌الأولية‌و‌إما‌غير‌مباشرة‌كشراء‌الأسهم‌والسندات

‌‌:ود الاستثمارالتعريف الاقتصادي العق: أولا

الاستثمار‌هو‌الإنفاق‌المالي‌أو‌العيني‌المستخدم‌في‌مجال‌اقتصادي‌معين‌بغض‌‌‌
نتاجي‌،‌والاستثمار‌الرأسمالي‌الذي‌يعتبر‌أهم‌أنواع‌إ‌النظر‌عن‌طابعه‌الإنتاجي‌و‌اللا

الاستثمار‌هو‌الإضافات‌الجديدة‌إلى‌قيمة‌الأموال‌الرأسمالية‌بغرض‌تكوين‌طاقات‌إنتاجية‌

                                                                                                                                                    

‌
ن،‌.س.ن،‌د.ب.،‌باب‌العين‌مادة‌غل‌،‌د‌21ـ‌ابن‌المنظور‌،‌لسان‌العرب‌،‌دار‌المعارف‌،‌المجلد‌الخامس‌،‌الجزء‌‌ 1

‌.8820ص‌
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 .جودة‌أصلا‌في‌المجتمع‌أو‌تحديدها‌أو‌للزيادة‌في‌المخزون‌من‌المواد‌الخام‌أو‌السلعمو‌

فالاستثمار‌من‌المنظور‌الاقتصادي‌،‌هو‌عبارة‌عن‌حركية‌لرؤوس‌الأموال‌بغرض‌‌‌
 .توظيفها‌الإغراض‌إنتاجية‌من‌اجل‌إحداث‌ثروة‌بديلة‌

حق‌ملكية‌أو‌ممتلكات‌‌توظيف‌للنقود‌لأي‌اجل‌في‌أصل‌أو"‌ويعرف‌الاستثمار‌بأنه‌
أو‌مشاركات‌محتفظ‌بها‌للمحافظة‌على‌المال‌،‌أو‌تنميته‌سوءا‌بأرباح‌دورية‌أو‌بزيادة‌في‌

 .1"قيمة‌الأموال‌في‌نهاية‌المدة‌أو‌بمنافع‌غير‌مادية

من‌خلال‌عرضنا‌لتعرفين‌السابقين‌نجد‌أن‌هناك‌تباين‌في‌وضع‌تعريف‌محدد‌ودقيق‌
ب‌راجعة‌بالدرجة‌الأولى‌إلى‌تعدد‌الوجهات‌الاقتصادية‌لمفهوم‌الاستثمار‌،‌ولعل‌السب

فمفهوم‌الاستثمار‌بالنسبة‌للمستثمر‌الأجنبي‌قد‌يختلف‌عنه‌في‌مفهوم‌الدولة‌.‌لمختلف‌الدول
 .المضيقة‌

 :2ويرتكز‌الاستثمار‌بمفهومه‌الاقتصادي‌على‌عناصر‌مهمة‌وأساسية‌تتجلى‌فيما‌يلي

مساهمات‌أيا‌كانت‌نقدية‌أو‌عينية‌وبغض‌النظر‌ويقصد‌به‌جميع‌ال:‌‌عنصر المساهمة-‌0
 .عن‌مقدمها‌شخصا‌طبيعيا‌كان‌أو‌معنويا

يمثل‌الربح‌عنصرا‌جوهريا‌للمستثمر‌فلا‌يعد‌الاستثمار‌استثمارا‌اذا‌لم‌:‌‌عنصر الربح‌-2
 .على‌عنصر‌الريح‌:‌يتوفي‌

                                                
ة‌والنشر‌والتوزيع‌،‌الجزائر‌ط‌،‌دار‌هومة‌للطباع.عيبوط‌محند‌علي‌،‌الاستثمارات‌الأجنبية‌في‌القانون‌الجزائري‌،‌دـ‌‌ 1

‌.22،‌ص‌‌0202

‌
عبد‌القادر‌بابا‌،‌سياسة‌الاستثمار‌في‌الجزائر‌و‌تحديات‌التنمية‌في‌ظل‌التطورات‌العالمية‌الراهنة‌،‌أطروحة‌لنيل‌ـ‌‌ 2

 .08،‌ص‌‌0222/0222درجة‌دكتوراه‌،‌‌كلية‌العلوم‌الاقتصادية‌و‌علوم‌التسيير‌،‌جامعة‌الجزائر،‌

‌
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يقوم‌عليها‌يعتبر‌عنصر‌المخاطرة‌من‌المفاهيم‌الاقتصادية‌التي‌:‌‌عنصر المخاطرة‌-‌2
الاستثمار‌فالمجازفة‌والمخاطرة‌ضرورية‌في‌أي‌عمل‌استثماري‌،‌ولما‌كانت‌قرارات‌

المستقبل‌فان‌تقديرات‌الشركات‌بشان‌المستقبل‌حاسمة‌الأهمية‌‌الاستثمار‌تستشرف‌دائما
‌.‌فالعديد‌من‌المخاطر‌يعتبر‌بالنسبة‌الشركات‌جزاء‌عاديا‌من‌الاستثمار

من‌أو‌المدة‌دورا‌محوريا‌في‌أي‌عملية‌استثمارية‌وهذا‌ما‌يفسر‌يلعب‌الز‌:‌‌عنصر المدة-2
توجه‌الدول‌النامية‌إلى‌عقد‌اتفاقيات‌طويلة‌الأجل‌من‌اجل‌تنفيذ‌مخططات‌التنمية‌إما‌على‌

‌.‌مدي‌طويل‌أو‌مدى‌قصير‌

قرار‌الاستثمار‌هو‌في‌غاية‌الأمر‌موازنة‌بين‌التكاليف‌و‌العوائد‌ومن‌:‌‌عنصر التكاليف-2
عي‌أن‌يسيطر‌المستثمر‌بقدر‌كبير‌من‌عناصر‌التكلفة‌داخل‌مشروعه‌،‌فهو‌يختار‌الطبي

ويضع‌نظم‌المحاسبة‌وأساليب‌الإنتاج‌والتسويق‌وغير‌...‌التكنولوجيا‌المناسبة‌أفضل‌الآلات‌
‌.يضمن‌له‌ضبط‌التكاليف‌الإنتاجية‌ذلك‌مما

 :ي لعقود الاستثمارالتعريف القانون: ثانيا

ر‌الدولي‌غالبا‌ما‌تتناول‌مواضيع‌ذات‌علاقة‌بحركة‌البضائع‌إن‌عقود‌الاستثما‌‌
والخدمات‌ورؤوس‌الأموال‌عبر‌الحدود‌،‌مما‌يعني‌بالضرورة‌تعدد‌أشكاله‌وتنوعها‌وتطورها‌

المستمر،‌مما‌أدى‌إلى‌صعوبة‌وضع‌تعريف‌جامع‌مانع‌للاستثمار‌،‌وذلك‌ما‌أدى‌إلى‌
روف‌البلد‌فمفهوم‌الاستثمار‌يضيق‌ويتسع‌حسب‌ظتباين‌التعريفات‌الفقهية‌والقانونية‌وتنوعها‌

 .السياسية‌والاقتصادية

العقود‌التي‌تبرم‌في‌الغالب‌"‌فيعرف‌الدكتور‌احمد‌حسان‌الغندور‌عقود‌الاستثمار‌‌‌
،‌وطرف‌خاص‌أجنبي‌حيث‌يتعهد‌(‌الدولة‌أو‌أحد‌الأشخاص‌العامة)بين‌طرف‌وطني‌

في‌....‌البناء‌أو‌أشغال‌الهندسة‌المدنية‌بمقتضاها‌الطرف‌الأجنبي‌بتشييد‌مشروع‌أعمال‌
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الطرف‌الوطني‌وقد‌يتمثل‌الأجر‌في‌حصة‌في‌مشروع‌مشترك‌يتقاسم‌‌مقابل‌أجر‌يتعهد‌به
‌.‌1"الأطراف‌تكاليفه‌وتوزع‌بينهم‌أرباحه‌وخسائره

وسنتعرض‌للتعريف‌القانوني‌للاستثمار‌من‌خلال‌الاتفاقيات‌الدولية‌من‌جهة‌،‌ومن‌
‌.فهومه‌في‌التشريع‌الجزائري‌جهة‌أخري‌نتعرض‌لم

‌:‌‌تعريف عقود الاستثمار في إطار القانون الدولي :‌2

‌.جماعية‌أو‌الاتفاقيات‌الثنائيةتعريف‌الاستثمار‌من‌خلال‌الاتفاقيات‌ال‌يتجلى

 : تعريف عقود الاستثمار في ظل الاتفاقيات الجماعية :أ

ستثمار‌لتعريف‌عقد‌الاستثمار‌،‌لم‌تتضمن‌الاتفاقية‌المنشئة‌للوكالة‌الدولية‌لضمان‌الا
نما‌أشارة‌إليه‌في‌نص‌المادة‌ من‌الاتفاقية‌التي‌صادقت‌عليها‌الجزائر‌بموجب‌المرسوم‌‌00وا 

 :ونصت‌على‌ما‌يلي‌92-2222

تشمل‌الاستثمارات‌الصالحة‌للضمان‌حقوق‌الملكية‌والقروض‌المتوسطة‌أو‌الطويلة‌الأجل‌"‌
ملكية‌المشروع‌المعني‌وما‌يحدده‌مجلس‌الإدارة‌من‌‌التي‌يقدمها‌أو‌يضمنها‌المشاركون‌في

‌."صور‌الاستثمار‌المباشر‌

‌‌:تعريف الاستثمار في ظل الاتفاقيات الثنائية  :ب

هناك‌من‌هذه‌الاتفاقيات‌من‌تعرف‌الاستثمار‌من‌ناحية‌موضوعية‌باعتباره‌مجموع‌
ان‌تعطي‌أمثلة‌لما‌يعتبر‌الحقوق‌المالية‌سواء‌كانت‌أمولا‌أو‌حقوقا‌أو‌أرباحا،‌وان‌تكتفي‌ب

استثمارا‌و‌تحيل‌إلى‌قانون‌الدولة‌المضيفة‌لتجديد‌ذلك‌و‌هناك‌من‌الاتفاقيات‌من‌تأخذ‌
                                                

‌.22محند‌علي‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌عيبوط‌ـ‌‌ 1
،‌المتضمن‌المصادقة‌على‌الاتفاقية‌المتضمنة‌انشاء‌‌0992اکتوبر‌‌22المؤرخ‌في‌‌222-92مرسوم‌رئاسي‌رقم‌ـ‌‌ 2

‌‌1995/10/30.،‌الصادرة‌بتاريخ‌‌00ر‌،‌ع‌.الوكالة‌الدولية‌لضمان‌الاستثمار‌،‌ج
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بالنظام‌التعدادي‌أو‌نظام‌القائمة‌أو‌تعداد‌الأموال‌المكونة‌للاستثمار‌،‌و‌سبب‌اللجوء‌إلى‌
و‌تطبيق‌أحكام‌هذا‌النظام‌هو‌تجنب‌أي‌خلاف‌بين‌الدولتين‌المتعاقدتين‌حول‌التكييف‌

 .‌1الاتفاقية‌،‌مما‌يقلل‌من‌المنازعات‌بينها‌و‌هذا‌هو‌الوضع‌الغالب‌في‌الاتفاقيات‌الثنائية

هناك‌اتجاه‌أخر‌ألا‌وهو‌الإحالة‌إلى‌قانون‌الدولة‌المستقبلة‌حيث‌يتم‌وفقا‌لهذا‌
حالة‌هنا‌الأسلوب‌تحديد‌فكرة‌الاستثمار‌و‌ما‌يعطيه‌قانون‌الدولة‌المضيفة‌لهذه‌الصفة‌أو‌الإ

ليس‌للقانون‌الخاص‌،‌وفي‌هذه‌الحالة‌فإن‌فكرة‌الاستثمار‌تكون‌ذاتها‌للقانون‌العام‌و‌
التعريف‌الذي‌تأخذ‌به‌هذه‌الدولة‌على‌سبيل‌المثال‌الاتفاقية‌الجزائرية‌السورية‌حول‌تشجيع‌

-98والحماية‌المتبادلة‌للاستثمارات‌التي‌وقعت‌عليها‌الجزائر‌بموجب‌مرسوم‌رئاسي‌رقم‌
 :على‌مايلي‌‌0ة‌من‌الماد‌0حيث‌تنص‌المادة‌الفقرة‌‌2222

‌....إن‌كلمة‌استثمارات‌تعني‌جميع‌الأموال‌المستثمرة‌أصولا‌"‌

‌.الأموال‌المنقولة‌وغير‌المنقولة‌-أ‌

‌.‌الحقوق‌الملكية‌العينية‌كالرهونات‌العقارية‌وسندات‌الدين‌وما‌في‌حكمهما‌من‌حقوق‌-ب‌

‌.‌حصص‌واسهم‌و‌سندات‌‌-ج

‌....."‌.القروض‌والودائع‌‌-ح
                                                

،‌أطروحة‌‌‌0990-0222شر‌وأثاره‌على‌الاقتصاد‌الجزائري‌خلال‌الفترة‌عبد‌الكريم‌عبداش‌،‌الاستثمار‌الأجنبي‌المباـ‌‌ 1
مقدمة‌لنيل‌درجة‌دكتوراه‌في‌العلوم‌الاقتصادية‌،‌‌تخصص‌النقود‌والمالية‌،‌جامعة‌الجزائر‌كلية‌العلوم‌الاقتصادية‌وعلوم‌

 .02،‌ص‌‌0228-0221التسيير‌،‌

‌
،‌المتضمن‌‌0998/00/01الموافق‌ل‌‌0209مضان‌عام‌ر‌‌29،‌المؤرخ‌في‌‌222-98المرسوم‌الرئاسي‌رقم‌‌‌ـ‌ 2

المصادقة‌على‌الاتفاق‌بين‌الحكومة‌الجزائرية‌والحكومة‌السورية‌‌حول‌تشجيع‌والحماية‌المتبادلة‌للاستثمارات‌،‌الموقع‌
‌.91ر‌ع‌.،‌ج‌0998/29/02عليها‌بدمشق‌
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 :د الاستثمار في التشريع الجزائريتعريف عقو :  0

المعدل‌و‌المتمم،‌لم‌يرد‌في‌التشريع‌الجزائري‌أي‌‌20‌‌/221قبل‌صدور‌الأمر‌رقم‌‌‌
تعريف‌للاستثمار‌بخلاف‌الاتفاقيات‌الثنائية‌التي‌تتضمن‌تفاصيل‌حول‌عملية‌الاستثمار‌

‌.هاسواء‌من‌حيث‌مفهومها‌أو‌محال

‌:2 277/63 تعريف عقود الاستثمار في ظل القانون -ا 

نما‌أشار‌إليه‌بعبارة‌‌ رؤوس‌الأموال‌الواردة‌فيها‌"‌لم‌يعرف‌المشرع‌عقد‌الاستثمار‌وا 
‌".الموجهة‌للاستثمار‌المباشر‌

‌:3 284/66تعريف عقود الاستثمار في ظل القانون -ب 

اريع‌الاستثمارات‌في‌القطاعات‌إن‌المبادرة‌الخاصة‌بتحقيق‌مش"‌‌20تنص‌المادة‌‌
المتضمن‌المصادقة‌على‌الاتفاق‌بين‌ الحيوية‌للاقتصاد‌الوطني‌لعقود‌الدولة‌وللهيئات‌التابعة

الحكومة‌الجزائرية‌والحكومة‌السورية‌،‌حول‌تشجيع‌والحماية‌المتبادلة‌للاستثمارات‌،‌الموقع‌
عوة‌الرأسمال‌الخاص‌لانجاز‌لها‌إلا‌أن‌الدولة‌يمكنها‌تقرير‌د1998/09/14بدمشقعليها‌

هذه‌المشاريع‌فتعيين‌عندئذ‌لكل‌حالة‌كيفيات‌تدخل‌الرأسمال‌الخاص‌الوطني‌أو‌الأجنبي‌في‌
 ".تلك‌الاستثمارات‌

                                                
،‌المتعلق‌بتطوير‌‌0220غشت‌‌02ل‌‌الموافق‌0200مؤرخ‌في‌اول‌جمادی‌الثانية‌عام‌‌‌20‌/22الأمر‌رقم‌ـ‌‌ 1

‌.الاستثمار
‌.22ر‌،‌ع‌.،‌المتضمن‌قانون‌الاستثمارات‌،‌ج‌0902يوليو‌‌00مؤرخ‌في‌‌02/011القانون‌رقم‌ـ‌‌ 2

‌
‌01الصادرة‌في‌‌22ر‌،‌ع‌.المتضمن‌قانون‌الاستثمارات‌،‌ج‌0900سبتمبر‌‌02،‌مؤرخ‌في‌‌00/028الأمر‌رقم‌ـ‌‌ 3

‌.‌‌0900سبتمبر‌
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يفهم‌من‌نص‌المادة‌إن‌المشرع‌استبعد‌رؤوس‌الأموال‌الخاصة‌في‌القطاعات‌الحيوية‌
نما‌استهد ف‌تنظيم‌رأس‌المال‌الأجنبي‌للاقتصاد‌الوطني‌كما‌انه‌لم‌يعرف‌الاستثمار‌وا 

‌.غلال‌في‌الاستثمار‌المباشرالموجه‌للاست

‌:20/391 تعريف عقود الاستثمار في ظل المرسوم التشريعي -ج 

نما‌أشار‌في‌المادتين‌‌ من‌خلال‌هذا‌المرسوم‌لم‌يعرف‌المشرع‌عقود‌الاستثمار‌وا 
‌"‌أس‌المالمحددات‌الاستثمار‌التي‌تنجز‌بشكل‌من‌حصص‌ر‌"الأولى‌والثانية‌إلى‌

‌:2 03/01رقم تعريف عقود الاستثمار في ظل الأمر -د

‌:‌يقصد‌بالاستثمار‌في‌مفهوم‌هذا‌الأمر‌ما‌يأتي‌"‌من‌هذا‌الأمر‌‌20تنص‌المادة‌‌

اقتناء‌أصول‌تندرج‌في‌إطار‌استحداث‌نشاطات‌جديدة‌أو‌توسيع‌قدرات‌الإنتاج‌أو‌‌-0
‌إعادة‌التأهيل‌أو‌إعادة‌الهيكلة

‌.‌ي‌رأسمال‌مؤسسة‌في‌شكل‌مساهمات‌نقدية‌أو‌عينية‌المساهمة‌ف‌-‌0

 ".استعادة‌النشطات‌في‌إطار‌خوصصة‌جزئية‌أو‌كلية‌‌-2

من‌خلال‌هذه‌المادة‌و‌مقارنتها‌بمثيلاتها‌من‌النصوص‌السالفة‌الذكر‌نجد‌إن‌‌‌
المشرع‌كان‌أكثر‌مرونة‌في‌وضع‌مفهوم‌للاستثمار‌وان‌لم‌يوضحه‌بصفة‌صريحة‌ودقيقة‌

‌:ن‌هذا‌التعريف‌مايلي‌ونستخلص‌م

‌‌إن‌الاستثمار‌يمكن‌أن‌يأخذ‌أشكالا‌متعددة‌_ 
                                                

‌02الصادرة‌في‌‌02ر‌،‌ع‌.،‌المتعلق‌بترقية‌الاستثمار‌ج‌0992المؤرخ‌في‌اكتوبر‌‌00/92رسوم‌التشريعي‌رقم‌الم‌‌ـ‌ 1
‌.0992اکتوبر‌

‌
‌.،‌المصدر‌السابق‌20‌/22الأمر‌رقم‌ـ‌‌ 2
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‌.توسيع‌نشاط‌المؤسسة‌بالمساهمة‌في‌إحداث‌نشاطات‌حديثة‌‌-

‌.الإسهام‌في‌رأس‌مال‌المؤسسة‌مساهمة‌جزئية‌‌-

‌.إمكانية‌تملك‌مؤسسة‌بشكل‌جزئي‌أو‌كلي‌في‌إطار‌الخصخصة‌‌-

‌.أو‌عينية‌هذه‌المساهمات‌يمكن‌أن‌تكون‌نقدية‌_ 

وسع‌المشرع‌من‌مجال‌النشاط‌ليشمل‌كل‌القطاعات‌بما‌فيها‌الحيوية‌شريطة‌منح‌_ ‌
‌.الرخصة

  الفرع الثاني                                                                

 .أهمية عقود الاستثمار                       

معات‌لما‌اما‌في‌تنمية‌و‌ترقية‌المجتأضحت‌الاستثمارات‌الأجنبية‌تلعب‌دورا‌ه‌‌‌
خبرات‌بشرية‌وفنية‌بالإضافة‌إلى‌الوفرة‌المالية‌،‌وفي‌ظل‌الحرص‌الدولي‌ونمو‌‌توفره‌من

علاقات‌اقتصادية‌متلاحقة‌بغرض‌تشجيع‌وجذب‌الاستثمارات‌أصبحت‌الدول‌النامية‌تسن‌
 .صادية‌للدولة‌المضيفةسياسة‌الاقتلوائح‌تنظيمية‌تزيد‌من‌فرص‌الاستثمار‌على‌نحو‌يلائم‌ال

ولما‌كانت‌عقود‌الاستثمارات‌الأجنبية‌تسهم‌بشكل‌فعال‌في‌دفع‌عملية‌التنمية‌،‌وما‌
ولما‌تحدثه‌من‌علاقات‌متبادلة‌على‌.‌لها‌من‌أثار‌وانعكاسات‌اقتصادية‌واجتماعية‌

المستويين‌الداخلي‌والخارجي‌أو‌ما‌يضحى‌يسمى‌بعولمة‌النشاط‌الاقتصادي‌،‌ظهرت‌
الماسة‌لدول‌العالم‌الثالث‌لفكرة‌الاستثمار‌الأجنبي‌بهدف‌استغلال‌مواردها‌الطبيعية‌‌الحاجة

و‌تنمية‌بنيتها‌التحتية‌کالاتصالات‌و‌الطرق‌و‌المطارات‌وكذلك‌تدريب‌الأيدي‌العاملة‌
،‌وتطوير‌مختلف‌الصناعات‌من‌خلال‌ما‌يقدمه‌من‌أصول‌متنوعة‌،‌‌تأهيلها‌المحلية‌و
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 .‌1كنولوجيا‌والقدرات‌والمهارات‌الإدارية‌والوصول‌إلى‌الأسواق‌الأجنبيةمنها‌رأس‌المال‌والت

ونظرا‌لما‌يوفره‌المستثمر‌الأجنبي‌للدولة‌المضيفة‌من‌حركية‌لرؤوس‌الأموال‌عكفت‌
على‌تشجيع‌الاستثمارات‌الأجنبية‌‌00-92الجزائر‌منذ‌صدور‌المرسوم‌التشريعي‌رقم‌
ة‌من‌الامتيازات‌والضمانات‌القانونية‌،‌وقد‌والانفتاح‌عليها‌من‌خلال‌النص‌على‌جمل

 .2تكرست‌هذه‌السياسة‌أكثر

المتعلق‌بتطوير‌الاستثمار‌الذي‌وسع‌من‌الضمانات‌‌22-20بصدور‌الأمر‌رقم‌
كنتيجة‌‌28-20القانونية‌والمزايا‌الضريبية‌والجمركية‌التي‌تم‌تدعيمها‌أكثر‌بصدور‌الأمر‌

دول‌المتقدمة‌والدول‌النامية‌التي‌أفرزت‌مجموعة‌من‌الاقتصادية‌والسياسية‌بين‌ال‌تجاذباللت
الصعوبات‌التي‌تعيق‌مسار‌التنمية‌لدى‌بلدان‌الدول‌السائرة‌في‌طريق‌النمو‌كمشکل‌

المديونية‌الخارجية‌ومشكل‌التخلف‌و‌الصعوبات‌المالية‌وعدم‌التحكم‌في‌التكنولوجيات‌
دخار‌الوطني‌لتنتهي‌عند‌الجديدة‌ومشكل‌البطالة‌فان‌هذه‌الحلقة‌تنطلق‌من‌نقص‌الا

انخفاض‌معدلات‌الإنتاج‌القومي‌لتجد‌مردها‌بداية‌ونهاية‌في‌تقلص‌رؤوس‌الأموال‌
 :هذه‌الخلاصة‌تؤدي‌بنا‌إلى‌الوقوف‌على‌الملاحظات‌التالية‌‌3المستثمرة

 .ضالة‌نصيب‌الفرد‌من‌أصول‌رأس‌المال‌-‌0

 .‌انخفاض‌معدلات‌تكوين‌رأس‌المال‌-‌0

 .‌لأموال‌الوطنية‌نحو‌اقتصاديات‌الدول‌الصناعية‌اتجاه‌رؤوس‌ا -2 

                                                
ة‌للنشر‌،‌دار‌الثقاف‌0،‌ط‌(‌دراسة‌مقارنة)خالد‌مصطفى‌النظامي‌،‌الحماية‌الاجرائية‌للاستثمارات‌الأجنبية‌الخاصة‌ـ‌‌ 1

‌.22،‌ص‌‌0220والتوزيع‌،‌عمان‌،‌
‌.02عبد‌الكريم‌عبداش‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 2
‌.02خالد‌مصطفى‌النظامي‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 3
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ومع‌قلة‌رؤوس‌الأموال‌المتاحة‌وضعف‌معدلات‌الادخار‌وتكوين‌رأس‌مال‌وطني‌    
وتسرب‌جانب‌كبير‌منها‌إلى‌الخارج‌فان‌ما‌تبقى‌من‌مدخرات‌في‌هذه‌البلاد‌النامية‌يساء‌

 .ة‌وفعالية‌اقتصاديةاستخدامه‌ويتم‌استثماره‌في‌أحيان‌كثيرة‌من‌دون‌دراية‌علمي

كل‌هذه‌الدوافع‌والمعوقات‌تجعل‌من‌الاستثمارات‌الأجنبية‌أحد‌أهم‌الحلول‌البديلة‌   
‌ ‌للطرفين ‌مزايا ‌من ‌توفره ‌لما ‌النامية ‌الدول ‌الاقتصاديات ‌ال) ‌الأجنبي الدولة‌‌–مستثمر

‌.‌1(المضيفة

 المطلب الثاني                                                 

 .أنواع  و تقييم عقود الاستثمار               

تتعدد‌الاستثمارات‌حسب‌المعيار‌المستخدم‌في‌تصنيفها‌من‌حيث‌طبيعة‌أدواتها‌أو‌
‌.الخ...ا‌نوع‌ملكيتها‌أو‌المكان‌الجغرافي‌لتواجدها‌أو‌جنسية‌القائم‌به

الفرع‌)ستثمار‌،‌ثم‌تقييم‌عقود‌الا(‌الفرع‌الأول)و‌عليه‌سنتناول‌أنواع‌عقود‌الاستثمار‌
 (.الثاني

 الفرع الأول                               

 .أنواع عقود الاستثمار                        
‌:تتعدد‌أـنواع‌عقود‌الاستثمار‌من‌خلال‌الأتي

‌:أنواع عقود الاستثمار بحسب التمويل:أولا

                                                
‌.00ـ‌‌02خالد‌مصطفى‌النظامي‌،‌المرجع‌نفسه‌،‌ص‌ص‌ـ‌‌ 1

‌
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شركات‌أو‌استثمار‌لقد‌تعددت‌أنواع‌الاستثمار‌باعتباره‌أن‌يكون‌خاصا‌أو‌استثمار‌‌
الاستثمار‌الحقيقي‌:‌حيث‌يصنف‌إلى‌نوعين‌رئيسين‌هما‌(‌حكومي‌تمويل‌الحكومات

 .والاستثمار‌المالي‌

يتمثل‌في‌شكل‌الاستثمارات‌التي‌تؤدي‌إلى‌الزيادة‌في‌رأس‌المال‌‌:الاستثمار الحقيقي  -2
 .‌1ت‌والمصانع‌الحديدةالمجتمع‌بمعني‌زيادة‌طاقته‌الإنتاجية‌كشراء‌واقتناء‌الآلات‌والمعدا

فهو‌يعبر‌عن‌الاستثمارات‌التي‌لا‌يترتب‌عنها‌سوى‌انتقال‌: أما الاستثمار المالي -0
‌.2الملكية‌للسلع‌الرأسمالية‌من‌طرف‌الأخر‌دون‌إحداث‌زيادة‌في‌الطاقة‌الإنتاجية‌للمجتمع

‌: أنواع عقود الاستثمار من حيث النطاق الجغرافي: ثانيا

ار‌بحسب‌النطاق‌الجغرافي‌إلى‌عقود‌استثمار‌محلية‌وعقود‌تصنف‌عقود‌الاستثم‌
‌.استثمار‌أجنبية‌

يقصد‌بها‌تلك‌الاستثمارات‌التي‌توظف‌الأموال‌في‌شتى‌‌:عقود الاستثمار المحلية -2 
مجالات‌الاستثمار‌المتاحة‌في‌الأسواق‌المحلية‌بغض‌النظر‌عن‌الأداة‌الاستثمارية‌التي‌تم‌

‌.‌3اختيارها

ويقصد‌بها‌تلك‌الاستثمارات‌التي‌تقوم‌على‌رؤوس‌أموال‌: ستثمار الأجنبية عقود الا -0 
أجنبية‌في‌جميع‌فرص‌الاستثمارات‌المتاحة‌في‌البلد‌المضيف‌وتنقسم‌بدوها‌إلى‌استثمارات‌

 .أجنبية‌مباشرة‌وغير‌مباشرة‌

                                                
‌.00عبد‌الكريم‌عبداش‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 1
‌.01ـ‌‌00المرجع‌،‌المرجع‌نفسه‌،‌ص‌ص‌‌عبد‌الكريم‌عبداش‌،ـ‌‌ 2
،‌مذكرة‌مقدمة‌النيل‌شهادة‌ماستر‌(‌واقع‌وافاق‌)عزرين‌عبد‌الرزاق‌،‌النظام‌القانوني‌للاستثمارات‌الأجنبية‌في‌الجزائر‌ـ‌‌ 3

‌.20،‌ص‌‌0202-0202،‌فرع‌ادارة‌اعمال‌،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية‌،‌‌قسم‌الحقوق‌،‌جامعة‌خميس‌مليانة‌،‌
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‌:استثمار أجنبي غير مباشر  -ا

ال‌المؤسسة‌دون‌أن‌يكون‌له‌أي‌نفوذ‌في‌هذا‌النوع‌من‌الاستثمار‌يساهم‌الأجنبي‌في‌رأسم‌
على‌ادراتها‌وتسيرها‌وهذه‌المساهمة‌الجزئية‌في‌رأسمال‌المؤسسة‌تكون‌في‌شكل‌شراء‌أسهم‌

‌.‌1أو‌منح‌قروض‌على‌المستوي‌المتوسط

وهو‌أن‌يساهم‌المستثمر‌الأجنبي‌في‌جزء‌من‌رأسماله‌في‌‌:استثمار أجنبي مباشر  -ب
‌‌.2على‌فرض‌سيطرة‌حقيقية‌أو‌فعلية‌في‌اتخاذ‌القراراتالأداة‌الاستثمارية‌مع‌القدرة‌

 : عقود الاستثمار بحسب نوعيته: ثالثا

 :3يمكن‌التمييز‌بين‌أربعة‌أنواع‌من‌الاستثمارات‌وفقا‌لهذا‌المعيار‌وهي

استثمارات‌اقتصادية‌هدف‌مباشرة‌إنتاج‌سلع‌أو‌خدمات‌تخصص‌للاستهلاك‌أو‌‌-
‌.الخ‌...‌الزراعية‌و‌الخدماتية‌للاستثمار‌کالمشروعات‌الصناعية‌و‌

استثمارات‌اجتماعية‌تهدف‌إلى‌زيادة‌الرفاهية‌الاجتماعية‌للفرد،‌كتلك‌الموجهة‌للأنشطة‌‌-
‌.الخ‌...‌الرياضية‌و‌الثقافية‌و‌الصحية‌و‌الترفيهية‌

استثمارات‌إدارية‌تهدف‌إلى‌تطوير‌المرافق‌الإدارية‌التي‌تصون‌المجتمع،‌أو‌تنظم‌أداءه،‌‌-
‌.كمرفق‌الجيش‌و‌الأمن‌و‌المصالح‌الحكومية‌‌و‌ذلك

استثمارات‌في‌الموارد‌البشرية‌تقوم‌على‌التنمية‌البشرية،‌و‌تتجلى‌في‌برامج‌تدريب‌‌-
المواطنين‌و‌المدارس‌الرسمية‌و‌أنواع‌أخرى‌من‌التعليم،‌فهذا‌الاستثمار‌يركز‌على‌الثروة‌

                                                
العماري‌وليد‌،‌الحوافز‌والحواجز‌القانونية‌للاستثمار‌الأجنبي‌في‌الجزائر‌،‌رسالة‌انيل‌شهادة‌الماجستير‌في‌القانون‌ـ‌‌ 1

‌.29،‌ص‌‌2010-2011فرع‌قانون‌الاعمال‌،‌كلية‌الحقوق‌،‌جامعة‌الجزائر،‌
‌.22عزرين‌عبد‌الرزاق‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 2
‌.22ع‌السابق‌،‌العماري‌وليد‌،‌المرجـ‌‌ 3
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‌.البشرية‌

‌: بهاعقود الاستثمار بحسب معيار القائم : رابعا

يعتمد‌هذا‌التصنيف‌على‌شخصية‌المستثمر‌سواء‌كانت‌شخصية‌طبيعية‌أو‌اعتبارية‌
‌.‌و‌لهذا‌تصنف‌الاستثمارات‌إلى‌استثمارات‌مؤسسية‌و‌استثمارات‌شخصية

أشخاص‌اعتباريين‌‌وهي‌الاستثمارات‌التي‌تنفذ‌من‌طرف‌:الاستثمارات المؤسسية -2
استثمارات‌المؤسسات‌بكل‌أنواعها‌في‌‌،‌أي‌و‌ليس‌طبيعيين...(‌،‌هيئات‌‌مؤسسات)

‌.1مختلف‌مجالات‌الاستثمار‌و‌باستخدام‌مختلف‌أدوات‌الاستثمار‌المادية‌و‌المالية

و‌هي‌تلك‌التي‌ينفذها‌شخصا‌طبيعيا‌بمفرده‌دون‌الاشتراك‌: الاستثمارات الشخصية -0 
ستخدمها‌إن‌بغض‌النظر‌عن‌أدوات‌الاستثمار‌التي‌ي.‌مع‌غيره‌من‌الأفراد‌أو‌المؤسسات

كانت‌مالية‌کالأسهم‌و‌السندات،‌أو‌مادية‌كالعقارات‌و‌غيرها،‌أو‌مزيج‌من‌الأدوات‌المادية‌
‌.‌2و‌المالية

 :بحسب معيار التعدد و عدم التعدد عقود الاستثمار:خامسا

تنوع‌الاستثمار‌في‌أكثر‌من‌أداة‌واحدة‌من‌أدوات‌الاستثمار‌المادي‌أو‌:‌‌بالتعددويقصد‌‌‌‌‌
‌.المالي‌

لذلك‌يكون‌تقسيم‌الاستثمار‌.فهو‌الاستثمار‌في‌أداة‌واحدة‌فقط‌لا‌أكثر‌:‌عدم التعدد أما‌‌‌‌
‌:إلى‌قسمين‌هما

،‌حيث‌يقوم‌المستمر‌بالاستثمار‌في‌‌و‌يسمى‌أيضا‌باستثمار‌المحفظة:استثمار متعدد / 0
                                                

،‌رسالة‌مقدمة‌لنيل‌درجة‌الماجستير‌،‌تخصص‌(‌دراسة‌حالة‌أوراسكوم‌)محمد‌سارة‌،‌الاستثمار‌الأجنبي‌في‌الجزائر‌  ـ‌ 1
‌.01،‌ص‌‌0229/0202قانون‌الأعمال‌،‌كلية‌الحقوق‌،‌جامعة‌متوري‌قسنطينة‌،‌

‌.22عزرين‌عبد‌الرزاق‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 2
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‌.‌‌1عدة‌أنواع‌مختلفة‌من‌أدوات‌الاستثمار‌المادية‌أو‌المالية‌في‌نفس‌الوقت

و‌هو‌القيام‌بعمل‌استثمار‌واحد‌فقط‌كأن‌يقوم‌الشخص‌:‌‌(وحيد)استثمار غير متعدد / 0
و‌هذا‌حتى‌لو‌تكررت‌".‌الطبيعي‌أو‌الاعتباري‌بشراء‌أصل‌مادي‌أو‌شراء‌أصل‌مالي‌

عملية‌الشراء‌لنفس‌الأصل‌فيبقی‌نوع‌الاستثمار‌وفق‌هذا‌المعيار‌استثمار‌غير‌متعدد‌أي‌
 .‌2هما‌واحدا‌فقط‌لشركة‌ما‌أو‌عدد‌من‌أسهم‌نفس‌الشركةكأن‌يشتري‌شخص‌س.‌وحيد‌

فالاستثمار‌يكون‌وحيدا‌حتى‌لو‌تعددت‌وحداته‌طالما‌أنه‌من‌نفس‌النوع‌،‌و‌لكنه‌يكون‌‌‌‌‌
‌.متعددا‌و‌لو‌ضم‌استثمارين‌فقط‌من‌نوعين‌مختلفين‌

  الثانيالفرع                              

 .عقود الاستثمارتقييم                         

‌فوائد‌‌ ‌و ‌مزايا ‌من ‌توفره ‌لما ‌البديلة ‌و ‌المتاحة ‌الوسائل ‌اهم ‌احد ‌الاستثمار ‌عقود تعتبر
 .للمستثمر‌الأجنبي‌و‌الدولة‌المضيفة

‌:مزايا عقود الاستثمار: أولا

‌3 : الآتيةفي‌النقاط‌‌مزايا‌الاستثمار‌بالنسبة‌للمستثمر‌الأجنبيتتلخص‌

‌.‌ات‌ضريبة‌منخفضة‌الاستفادة‌من‌استثمارات‌ذ•‌
                                                

‌.22ليد‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌العماري‌و‌ـ‌‌ 1
‌.20ـ‌‌22العماري‌وليد‌،‌المرجع‌نفسه‌،‌ص‌ص‌ـ‌‌ 2
،‌رسالة‌مقدمة‌لنيل‌شهادة‌(‌حالة‌الجزائر)مصباح‌بلقاسم‌،‌اهمية‌الاستثمار‌الأجنبي‌ودوره‌في‌التنمية‌المستدامة‌ـ‌‌ 3

‌0220-0222والتسيير‌،‌جامعة‌الجزائر‌،‌الماجستير‌في‌علوم‌التسيير‌،‌تخصص‌نقود‌ومالية‌،‌كلية‌العلوم‌الاقتصادية‌
 .9،‌ص‌

‌
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‌(.‌دولة‌المستثمر‌)‌التقليل‌من‌البطالة‌المقنعة‌لدى‌الدولة‌الأم‌•‌

‌.‌الاستفادة‌من‌أسواق‌جديدة‌•‌

‌.التوسع‌وغزو‌الأسواق‌الخارجية•‌

‌.الحصول‌على‌أرباح‌وعوائد‌ضخمة•‌

‌.استغلال‌المواد‌الأولية‌المتاحة‌في‌الدول‌المضيفة•‌

‌.لمتاحة‌محليااستغلال‌بعض‌الاستثمارات‌ا•‌

 .الاستفادة‌من‌التكاليف‌المنخفضة‌في‌الدول‌المضيفة•‌‌

‌.‌الاستفادة‌من‌الامتيازات‌والتخفيضات‌من‌الضرائب‌والرسوم•‌‌

 :1فتتمثل‌في‌مزايا الاستثمار بالنسبة للدولة المضيفةأما 

‌.‌المساهمة‌في‌إعادة‌الهيكلة‌•‌

‌.‌نقل‌التكنولوجيا‌•‌

‌.‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌التعاون‌من‌أجل‌التنمية•‌

‌.‌تحقيق‌توازن‌الميزان‌المدفوعات‌•‌

 .الاندماج‌في‌الاقتصاد‌العالمي‌•‌

كما‌تتزايد‌الحاجة‌الملحة‌للاستثمارات‌الأجنبية‌وما‌تقدمه‌من‌منافع‌للدول‌النامية‌والتي‌

                                                
،‌رسالة‌مقدمة‌لنيل‌"(‌دراسة‌مقارنة)علة‌عمر‌،‌حماية‌الاستثمار‌الأجنبي‌الخاص‌في‌التشريع‌الوطني‌والقانون‌الدولي‌ـ‌‌ 1

،‌‌0229/0202درجة‌الماجستير‌في‌القانون‌العام‌،‌تخصص‌قانون‌الأعمال‌،‌‌كلية‌الحقوق‌،‌جامعة‌منتوري‌قسنطينة‌،‌
‌.00ص‌
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‌:‌1ملها‌فيما‌يليجيمكن‌أن‌ن

‌.زيادة‌الرأسمال‌الاجتماعي-‌0

‌.حلية‌عن‌طريق‌توفير‌بعض‌عناصر‌الإنتاج‌تخفيض‌التكاليف‌الم-‌0

‌.‌توسيع‌نطاق‌السوق‌المحلي‌وفتح‌أسواق‌عالمية‌جديدة-‌2

‌الاستثمارات‌تؤدي‌إلى‌تحقيق‌وفرات‌اقتصادية‌و‌أعمال‌تتمثل‌في‌ارتفاع‌أجورهم-‌2
‌.الحقيقية

 .استقدام‌الاستثمارات‌الأجنبية-‌2

‌.‌ر‌العديد‌من‌السلع‌الاستهلاكية‌تحقيق‌وفرات‌اقتصادية‌للمستهلك‌تتمثل‌في‌توفي-0

 :مساوئ عقود الاستثمار: ثانيا
بالرغم‌من‌الفوائد‌التي‌يمكن‌أن‌يحققها‌عقد‌الاستثمار‌الأجنبي‌بالنسبة‌لطرفيه‌في‌ظل‌

مصالح‌مشتركة‌مبنية‌على‌علاقات‌متوازنة‌،‌إلا‌أن‌واقع‌الحال‌شهد‌صور‌سلبية‌عن‌
 :2المستثمرين‌الأجانب‌منها‌مثلا‌

الاستثمار‌الأجنبي‌المباشر‌باستغلاله‌شعوب‌الدول‌النامية‌و‌‌ارتبطالناحية‌التاريخية‌من‌‌-0
مواردها‌و‌استنزاف‌ثرواتها‌الطبيعية‌و‌استغلال‌الأيدي‌العاملة‌الرخيصة‌فيها‌و‌تشغيلها‌في‌

 .ظروف‌غير‌إنسانية‌

‌الإعفاءات‌الضريبية‌تؤدي‌على‌المدى‌الطويل‌إلى‌تضييق‌نطاق‌‌-0

 .ريبي‌للبلد‌النامي‌مما‌يعرض‌ميزان‌المدفوعات‌و‌توازن‌الميزانية‌الوطنية‌للخطرالوعاء‌الض

                                                
‌.02مصباح‌بلقاسم‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 1
‌.02علة‌عمر‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 2
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إعادة‌رأس‌المال‌و‌الأرباح‌إلى‌البلد‌المصدر‌لرأس‌المال‌تؤدي‌إلى‌خروج‌النقد‌الأجنبي‌‌-2
 .بكميات‌كبيرة‌،‌الأمر‌الذي‌قد‌يؤدي‌إلى‌إحداث‌خلل‌في‌ميزان‌مدفوعات‌البلد‌النامي

شركات‌العالمية‌في‌الحياة‌السياسية‌للبلد‌النامي‌من‌خلال‌فروعها‌و‌احتمال‌تدخل‌ال-2
 .شركاها‌الوليدة‌بهدف‌خدمة‌أهدافها‌و‌مصالحها‌

ظهور‌ما‌يسمى‌بالاحتلال‌الاقتصادي‌،‌و‌هي‌تلك‌الرؤية‌التي‌شجعتها‌الدول‌‌-2
ضل‌وسيلة‌الاشتراكية‌كما‌أن‌الفكر‌السائد‌حاليا‌بالنسبة‌لدول‌الجنوب‌يرتكز‌حول‌إيجاد‌أف

لكبح‌قوة‌الشركات‌الكبرى‌التي‌تنشئ‌مجرد‌مراكز‌تجميع‌بالدول‌المضيفة‌،‌تاركة‌الرقابة‌
و‌حتى‌الاعتقاد‌بخلق‌فرص‌عمل‌و‌إن‌.‌الإدارية‌و‌البحوث‌و‌التطوير‌لكي‌تتم‌بالدولة‌الأم‌

 .تحقق‌سيتحقق‌بتكلفة‌عالية‌يتحملها‌دافع‌الضريبة‌بالدولة‌المضيفة‌

ركات‌أحدثت‌مشاكل‌بيئية‌كبيرة‌ناتجة‌عن‌انتهاك‌الموارد‌الطبيعية‌،‌كما‌أن‌هذه‌الش‌-0
زيادة‌معدلات‌التلوث‌و‌الفساد‌في‌التربة‌و‌الماء‌و‌الهواء‌و‌الزحف‌على‌الأراضي‌الصالحة‌

 .للزراعة‌و‌الغابات‌بإقامة‌مشاريع‌جديدة‌عليها‌
خاصة‌في‌حالة‌احتمال‌اختلاف‌المصالح‌الوطنية‌وأهداف‌المستثمر‌الأجنبي‌وهذا‌‌-1

إصرار‌الطرف‌الوطني‌في‌تقديم‌نسبة‌معينة‌من‌رأس‌المال‌في‌المشروع،‌وذلك‌ما‌قد‌لا‌
 .يتفق‌مع‌أهداف‌المستثمر‌المرتقبة‌خاصة‌في‌الرقابة‌والإدارة‌

قد‌يقصي‌الطرف‌الوطني‌الطرف‌الأجنبي‌من‌المشروع‌الاستثماري‌بعد‌فترة‌زمنية‌مما‌-8
لغير‌تجاري‌،‌و‌هذا‌ما‌يتعارض‌مع‌أهداف‌المستثمر‌يؤدي‌إلى‌ارتفاع‌درجة‌الخطر‌ا

‌.‌‌1الأجنبي‌و‌المتمثلة‌في‌البقاء‌و‌النمو‌و‌الاستثمار‌في‌السوق‌المحلية

إن‌عدم‌التكافؤ‌في‌القدرات‌المالية‌و‌الفنية‌بين‌المستثمر‌الوطني‌و‌الأجنبي‌قد‌يؤثر‌‌-9
                                                

‌00مصباح‌بلقاسم‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌،‌ـ‌‌ 1
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‌.‌رى‌قصيرة‌الأجلسلبا‌على‌تحقيق‌أهداف‌المشروع‌الاستثماري‌طويلة‌الأجل‌وأخ

من‌المحتمل‌وضع‌شروط‌وقيود‌على‌التوظيف‌و‌التصدير‌و‌تحويل‌الأرباح‌من‌‌-02
 .وهذا‌إن‌كان‌الطرف‌الوطني‌متمثل‌في‌الحكومة(‌شركة‌الأم)الداخل‌إلى‌الخارج‌

اضافة‌للمساوئ‌التي‌يمكن‌أن‌تؤدي‌إلى‌عواقب‌وخيمة‌على‌البلدان‌المضيفة‌فان‌‌‌‌‌
ملايير‌‌3.5ا‌في‌أروقة‌التحكيم‌خلال‌السنوات‌العشر‌الأخيرة‌ما‌يقاربالجزائر‌بلغت‌خسائره

‌بي‌اش‌ال"‌يطالية‌والا"‌ايدسون"دولار‌خسارة‌شركة‌سونطراك‌لقضيتها‌مع‌شركة‌
‌.1الاسبانية

 

‌

‌

 

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
                                                

‌.02علة‌عمر‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 1



42 

 

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                الفصل الثاني      
التنظيم الاجرائي للتحكيم في 
 فض منازعات عقود الاستثمار
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 الفصل الثاني                                                  

 الاستثمار      جرائي للتحكيم في فض منازعات عقود التنظيم الا
 

لقد‌تطرقنا‌في‌الفصل‌السابق‌إلى‌أن‌التحكيم‌يتميز‌بعدة‌مميزات‌من‌قبيل‌السرعة‌والمرونة‌‌‌
في‌البث‌في‌موضوع‌الخصومة‌التحكيمية‌وكذا‌حياد‌المحكمين‌ومرونة‌الإجراءات‌وغيرها‌

ل‌تنظم‌اتفاقيات‌ثنائية‌أو‌جماعية‌تدرج‌من‌المميزات‌الأخرى‌،‌لذلك‌نجد‌أن‌اغلب‌الدو‌
التحكيم‌كأهم‌وسيلة‌بديلة‌عن‌القضاء‌لفض‌منازعات‌الاستثمار‌سوءا‌تعلق‌الأمر‌بتفسير‌

فالخصومة‌التحكيمية‌في‌منازعات‌الاستثمار‌تمر‌بعدة‌مراحل‌أساسية‌.‌بنود‌العقد‌أو‌بتطبيقه
‌.إصدار‌قرار‌التحكيم‌وانتهاء‌ب"‌شرطا‌كان‌أم‌مشارطة"بدءا‌بالاتفاق‌التحكيمي‌

اجراءات التحكيم في حيث‌خصصنا‌لهذا‌الفصل‌كذلك‌مبحثين‌،‌تناولنا‌في‌المبحث‌الأول‌

تشكيل هيئة التحكيم و عقود الاستثمار و تنظيمها ، أما في المبحث الثاني فخصصناه ل

‌.القانون الواجب التطبيق على النزاع

 المبحث الأول                                                        

 وتنظيمهافي عقود الاستثمار إجراءات التحكيم        

قبل‌التطرق‌إلى‌المسائل‌الإجرائية‌في‌التحكيم‌لابد‌أن‌نشير‌إلى‌أن‌أهم‌مرحلة‌تبدوا‌‌



44 

 

شرط‌التحكيم‌و‌"بها‌الخصومة‌التحكيمية‌هي‌مرحلة‌الاتفاق‌المتمثلة‌في‌صور‌التحكيم‌
رها‌نقطة‌البداية‌لسير‌إجراءات‌التحكيم‌في‌مجال‌عقود‌الاستثمار‌باعتبا"مشارطة‌التحكيم‌

الأجنبية‌،‌وعلى‌اعتبار‌التحكيم‌عمل‌اختياري‌بالنسبة‌للأطراف‌المتعاقدة‌فانه‌من‌الضروري‌
أن‌يتم‌الاتفاق‌على‌أهم‌المسائل‌الجوهرية‌المتعلقة‌بكيفية‌سير‌الإجراءات‌كتشكيل‌الهيئة‌

 .قانون‌الواجب‌التطبيق‌على‌المسائل‌المتنازع‌عليهاالتحكيمية‌‌والاتفاق‌على‌ال

لذلك‌سوف‌نتعرض‌في‌هذا‌المبحث‌إلى‌أهم‌المسائل‌الإجرائية‌في‌مجال‌الخصومة‌‌‌‌‌‌
بحيث‌تخصص‌المطلب‌الأول‌إلى‌كيفية‌تشكيل‌المحكمة‌والقانون‌الواجب‌التطبيق‌على‌

‌.زاع‌المتعلقة‌بالاستثمار‌النزاع‌فيما‌نخصص‌المطلب‌الثاني‌إلى‌كيفية‌سير‌إجراءات‌الن

 المطلب الأول                             

 .تشكيل هيئة التحكيم والقانون الواجب التطبيق علي النزاع     

تنطلق‌الخصومة‌التحكيمية‌بتشكيل‌الهيئة‌في‌بادئ‌الأمر‌باختيار‌محكمين‌من‌قبل‌‌
لي‌موضوع‌المنازعة‌أو‌علي‌الأطراف‌المتنازعة‌،‌ثم‌معرفة‌القانون‌الواجب‌التطبيق‌ع

 .أجراءها‌

  الأولالفرع                                

 تشكيل هيئة التحكيم                         
تعتبر‌تشكيل‌الهيئة‌التحكيمية‌خطوة‌بارزة‌و‌مهمة‌في‌حياة‌عملية‌التحكيم‌،‌لاعتبار‌‌‌‌‌‌

و‌معتمد‌و‌مقرر‌فإن‌المحكمين‌وفي‌مبدأ‌سلطان‌الإرادة‌هو‌الأساس‌في‌تكوينها‌،‌و‌كما‌ه
سبيل‌تفعيل‌اتفاق‌التحكيم‌على‌خير‌ما‌يرام‌،‌فانه‌يجب‌إيراد‌أسماء‌المحكمين‌وطريقة‌



45 

 

‌،‌مؤسسيااختيارهم‌سواء‌باعتماد‌التحكيم‌الحر‌أو‌بمقتضى‌النظام‌المركزي‌إن‌كان‌التحكيم‌
 .1على‌أن‌يقوم‌بأداء‌واجبه‌المهني‌بحسن‌نية

لتحكيم‌يتسم‌بالرضائية‌فان‌للأطراف‌المتعاقدة‌مطلق‌الحرية‌في‌اختيار‌وعلى‌اعتبار‌ا‌‌‌‌‌
 .محکميهم‌سواء‌كانوا‌أشخاص‌طبيعية‌أم‌هيئات‌تحكيم‌دولية‌

من‌الفصل‌الثالث‌للقانون‌النموذجي‌للتحكيم‌التجاري‌الدولي‌للجنة‌الأمم‌‌02تنص‌المادة‌
‌.2المتحدة‌للقانون‌التجاري‌الدولي

‌.يد‌المحكمينللطرفين‌حرية‌تحد‌-‌0

 ".فان‌لم‌يفعلا‌ذلك‌كان‌عدد‌المحكمين‌ثلاثة‌-‌0

تشكل‌محكمة‌"‌3من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌الجزائري‌0201تنص‌المادة‌
‌."التحكيم‌من‌محكم‌أو‌عدة‌محكمين‌بعدد‌فردية

إن‌محكمة‌التحكيم‌تتشكل‌من‌محكم‌واحد‌فردا‌أو‌من‌عدة‌محكمين‌،‌وفي‌هذه‌‌‌
خيرة‌يتعين‌أن‌يكون‌العدد‌فردي‌والغاية‌من‌ذلك‌واضحة‌وهي‌ترجيح‌الأصوات‌الحالة‌الأ

‌.وتجنب‌تساويها‌إذ‌أن‌ازدواجية‌العدد‌يحول‌حتما‌دون‌تغليبها‌عند‌التداول

كقاعدة‌عامة‌يتولى‌الأطراف‌تعين‌المحكم‌أو‌المحكمين‌كما‌يتولى‌الأطراف‌أيضا‌‌‌
هم‌،‌و‌إذا‌تدخل‌القاضي‌يكون‌في‌حالات‌تحديد‌شروط‌تعينهم‌و‌شروط‌عزلهم‌أو‌استبدال

                                                
حكم‌المحكم‌-خصومة‌التحكيم‌‌-اتفاق‌التحكيم‌)نبيل‌اسماعيل‌عمر‌،‌التحكيم‌في‌المواد‌التجارية‌الوطنية‌والدولية‌ـ‌‌ 1

‌.02،‌ص‌‌0222ن،‌.ب.،‌دار‌الجامعة‌الجديدة‌للنشر‌،‌د‌0،‌ط‌(‌وفقا‌لأحدث‌التعديلات‌التشريعية‌والقضائية
،‌قواعد‌التحكيم‌الاونستيرال‌،‌قرار‌‌22القانون‌النموذجي‌للتحكيم‌التجاري‌الدولي‌للأمم‌المتحدة‌للقانون‌التجاري‌الدولي‌ـ‌‌ 2

‌.‌0202بصيغتها‌المنقحة‌عام‌‌00‌/02عامة‌الجمعية‌ال
،‌المتضمن‌‌0228/فبراير/‌02:‌،‌الموافق‌ل‌‌0209/صفر/08المؤرخ‌في‌‌28/29القانون‌رقم‌من‌‌0201ـ‌المادة‌‌ 3

‌.0228أفريل‌‌02،‌الصادرة‌بتاريخ‌‌00ر‌،‌ع‌.قانون‌الاجراءات‌المدنية‌و‌الادارية‌،‌ج
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عديدة‌وهي‌غياب‌التعين‌أو‌صعوبة‌العزل‌أو‌الاستبدال‌وفي‌حالة‌التحكيم‌للطرف‌المعني‌
بالتعجيل‌يرفع‌طلبا‌بذلك‌إلى‌القاضي‌وهو‌رئيس‌المحكمة‌التي‌يقع‌في‌دائرتها‌التحكيم‌إذا‌

 .‌1كان‌التحكيم‌في‌الجزائر

محكمين‌من‌ذوي‌الكفاءات‌والخبرة‌المشهود‌لهم‌بالنزاهة‌وجرت‌العادة‌أن‌يتم‌تعين‌ال‌‌‌
من‌قانون‌‌0220والمقدرة‌على‌البث‌في‌الخصومة‌بحيادية‌وموضوعية‌،‌هذا‌ونصت‌المادة‌

 :على‌ما‌يلي‌‌2الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌الجزائري

هم‌أو‌يمكن‌للأطراف‌مباشرة‌تعين‌المحكم‌أو‌المحكمين‌أو‌تحديد‌شروط‌تعينهم‌وشروط‌عزل"
 ".استبدالهم‌

من‌خلال‌المادة‌السالفة‌الذكر‌يمكن‌أن‌نستنتج‌أن‌هناك‌طريقتين‌لتعين‌المحكم‌في‌
 :الخصومة‌التحكيمية‌

 .التعين‌على‌أساس‌الإرادة‌الحرة‌للأطراف‌المتعاقدة‌_‌

‌.‌التعين‌عن‌طريق‌تدخل‌القضاء‌_‌

لوطني‌فيما‌يتعلق‌بالمنازعة‌على‌الرغم‌من‌أن‌القاعدة‌العامة‌التي‌تحكم‌مسلك‌القضاء‌ا‌‌‌
الاستثمارية‌الدولية‌المتفق‌بشأنها‌على‌التحكيم‌تتلخص‌في‌عدم‌اختصاص‌هذا‌القضاء‌في‌
توليه‌المنازعة‌،‌إلا‌أن‌شاعت‌المجريات‌على‌إيراد‌بعض‌الاستثناءات‌والقيود‌ولعل‌مقدمتها‌

‌.هي‌في‌تشكيل‌محكمة‌التحكيم‌

ي‌الذي‌يتم‌اختياره‌من‌قبل‌أطراف‌النزاع‌للفصل‌الشخص‌الطبيع"‌ويعرف‌الحكم‌بأنه‌‌‌‌‌‌
                                                

ن‌،‌.ت.ط‌،‌دار‌هومة‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌،‌الجزائر‌،‌د.قود‌الاستثمار‌،‌دحسان‌نوفل‌،‌التحكيم‌في‌منازعات‌عـ‌‌ 1
‌.20ص‌

‌.،‌المصدر‌السابق‌28/29القانون‌رقم‌من‌‌0220ـ‌المادة‌‌ 2
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في‌النزاع‌،‌أو‌هو‌الشخص‌الذي‌يتم‌اختياره‌من‌قبل‌المحكمة‌المختصة‌في‌أصل‌النزاع‌في‌
 ".حال‌عدم‌اتفاق‌أطراف‌النزاع‌على‌اختياره

نما‌هو‌"‌ويعرفه‌القضاء‌المصري‌بان‌‌‌‌‌ المحكم‌ليس‌طرفا‌في‌خصومة‌التحكيم‌،‌وا 
الخصوم‌،‌واتجهت‌إرادتهم‌إلى‌منحه‌سلطة‌الفصل‌فيما‌شجر‌بينهم‌بحكم‌‌شخص‌يتمتع‌بثقة

شانه‌شان‌أحكام‌القضاء‌ويحوز‌على‌حجية‌الشئ‌المحكوم‌به‌بمجرد‌صدوره‌ومن‌ثم‌لا‌
 .1"يتصور‌أن‌يكون‌خصما‌في‌ذات‌الوقت

وعلى‌افتراض‌أن‌المحكم‌شخص‌طبيعي‌فيجب‌أن‌تتوافر‌شروط‌معينة‌من‌اجل‌بلوغ‌‌‌‌
منشود‌من‌التحكيم‌،‌ذلك‌أن‌دور‌المحكم‌هام‌في‌الخصومة‌التحكيمية‌لذا‌سنتطرق‌الهدف‌ال

‌:إلى‌شروط‌تعيينيه‌

يقصد‌بالأهلية‌القانونية‌في‌هذا‌الصدد‌أن‌لا‌:‌‌يجب أن يكون المحكم مؤهلا قانونا: 2 
‌يكون‌المحكم‌قاصرا‌أو‌محجورا‌عليه‌أو‌مفلسا‌،‌وان‌يكون‌متمتعا‌بحقوقه‌المدنية‌فلا‌يكون

هذا‌الشرط‌أكدته‌المادة‌.‌محروما‌منها‌بسبب‌عقوبة‌جنائية‌أو‌إفلاس‌ولم‌يرد‌له‌اعتباره‌
لا‌تستند‌مهمة‌التحكيم‌"بقولها‌‌من‌من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌الجزائري‌0202

‌.‌2"لشخص‌طبيعي‌إلا‌إذا‌كان‌متمتعا‌بحقوقه‌المدنية‌

المشرع‌الأطراف‌باختيار‌عدد‌معين‌من‌المحكمين‌لم‌يلزم‌:‌‌أن يكون عدد المحكمين وترا:0
فلهم‌في‌ذلك‌اختيار‌محکم‌واحدا‌أو‌أكثر‌،‌والقيد‌الوحيد‌في‌هذا‌الصدد‌يتعلق‌بوترية‌العدد‌
اي‌انه‌إذا‌اتفق‌الأطراف‌على‌تشكيل‌هيئة‌التحكيم‌بأكثر‌من‌محكم‌فانه‌يلزم‌في‌هذه‌الحالة‌

                                                
‌.21حسان‌نوفل‌،‌المرجع‌السابق‌،ص‌ـ‌‌ 1
‌.،‌المصدر‌السابق‌28/29القانون‌رقم‌من‌‌0202ـ‌المادة‌‌‌ 2
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‌.1أن‌يكون‌العدد‌فرديا

ترية‌عدد‌المحكمين‌تبدو‌جلية‌في‌حالة‌عدم‌اتفاق‌المحكمين‌على‌ولعل‌الحكمة‌من‌و‌‌‌‌
‌.حكم‌التحكيم‌فيكون‌صوت‌المحكم‌بالصيغة‌الفردية‌مرجحة‌لأحد‌الأحكام‌

تتشكل‌محكمة‌"‌من‌من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌الجزائري‌‌0201المادة‌‌تنص‌
‌."التحكيم‌من‌محكم‌أو‌عدة‌محكمين‌بعدد‌فردي

من‌قانون‌‌0202تنص‌المادة‌:‌‌محكم أو المحكمين للمهمة الموكلة لهمقبول ال:9
لا‌يعد‌تشكل‌محكمة‌التحكيم‌صحيحا‌إلا‌إذا‌قبل‌"‌‌2الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌الجزائري

 ".المحكم‌او‌المحكمون‌بالمهمة‌المسندة‌إليهم‌

التحكيمية‌إذ‌يعتبر‌قبول‌المحكمين‌للمهمة‌الموكلة‌شرطا‌جوهريا‌في‌انطلاق‌الخصومة‌
اعتبرها‌المشرع‌من‌قبيل‌شروط‌صحة‌تشكيل‌الهيئة‌التحكيمية‌،‌غير‌أن‌المشرع‌الجزائري‌

من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌الجديد‌‌0202بين‌شرط‌القبول‌من‌خلال‌نص‌المادة‌
‌.‌مثله‌مثل‌القانون‌الفرنسي‌ولم‌يحدد‌كيفية‌قبول‌المحكم‌لهذا‌الشرط‌

يقصد‌بالحياد‌عدم‌انحياز‌المحكم‌لطرف‌على‌حساب‌طرف‌:‌‌م محايداأن يكون المحك:4
‌0202آخر‌في‌الخصومة‌،‌ويعتبر‌انحياز‌المحكم‌وجه‌من‌أوجه‌رد‌المحكم‌بنص‌المادة‌

‌في‌مشروعة‌شبهة‌الظروف‌من‌يتبين‌عندما"‌‌بقولها‌صراحة29‌3–‌28من‌الأمر‌رقم‌
‌الأطراف‌احد‌مع‌عائلية‌أو‌اديةاقتص‌علاقة‌أو‌مصلحة‌وجود‌بسبب‌لاسيما‌استقلاليته

‌".‌وسيط‌طريق‌عن‌أو‌مباشرة

                                                
‌.21سابق‌،ص‌حسان‌نوفل‌،‌المرجع‌الـ‌‌ 1
‌.،‌المصدر‌السابق‌28/29القانون‌رقم‌من‌‌0202لمادة‌ـ‌ا‌ 2
‌.،‌المصدر‌نفسه‌28/29القانون‌رقم‌من‌‌0202المادة‌ـ‌‌ 3
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‌:‌للمحكمين‌الأخرى‌الرد‌أوجه‌ومن‌

‌.عدم‌توفر‌المؤهلات‌المتفق‌عليها‌بين‌الأطراف‌-‌2

‌.‌وجود‌سبب‌رد‌منصوص‌عليه‌صراحة‌في‌اتفاق‌الأطراف‌‌-0 ‌

معين‌أو‌ولما‌كان‌تشكيل‌محكمة‌التحكيم‌يرتبط‌في‌أحوال‌كثيرة‌بالفصل‌في‌نزاع‌
قضية‌ما‌فان‌معنى‌ذلك‌أنها‌تتسم‌بطبعتها‌المؤقتة‌،‌وبحيث‌ينتهي‌وجودها‌كقاعدة‌

بإصدارها‌للحكم‌الفاصل‌في‌النزاع‌ومن‌شأن‌هذه‌الصيغة‌المؤقتة‌لمحاكم‌التحكيم‌أن‌تثير‌
وسكرتاريتها‌ومكان‌حفظ‌وثائقها‌وأرشيفها‌وسجل‌‌العديد‌من‌المشاكل‌بخصوص‌انعقادها

‌.‌‌1الخ‌،‌وهي‌مسائل‌يتم‌الاتفاق‌عليها‌بين‌الأطراف‌المتنازعة...‌‌‌ها‌المحكمة‌و‌مسجل

 الفرع الثاني                                                                    

 القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود الاستثمار         

ى‌موضوع‌المنازعة‌الاستثمارية‌قبل‌التطرق‌إلى‌عنصر‌القانون‌الواجب‌التطبيق‌عل‌‌‌
،‌لابد‌أن‌نشير‌إلى‌أن‌هناك‌خطوة‌أولية‌تتمثل‌في‌تحديد‌موضوع‌النزاع‌بين‌الأطراف‌

المتنازعة‌،‌بحيث‌أن‌لا‌يكون‌النزاع‌من‌قبيل‌المسائل‌التي‌استبعدها‌المشرع‌،‌فتسري‌أحكام‌
نية‌التعاقدية‌أو‌غير‌القانون‌المتعلق‌باتفاقيات‌التحكيم‌على‌العلاقات‌ذات‌الطبيعة‌المد

التعاقدية‌،‌و‌لا‌يشمل‌التحكيم‌المسائل‌المتعلقة‌بالنظام‌العام‌كما‌لا‌يشمل‌التحكيم‌المسائل‌
المتعلقة‌بالحالة‌الشخصية‌أو‌أهلية‌الأشخاص‌،‌ولا‌يجوز‌للأشخاص‌المعنوية‌العامة‌

                                                
مصطفى‌محمد‌الجمال،‌عكاشة‌محمد‌عبد‌العال‌،‌التحكيم‌في‌العلاقات‌الخاصة‌الدولية‌والداخلية‌،‌‌قانون‌التحكيم‌ـ‌‌ 1

في‌ضوء‌القانون‌المقارن‌وقانون‌التجارة‌الدولية‌مع‌الإشارة‌إلى‌قوانين‌التحكيم‌‌0992سنة‌‌01التجاري‌المصري‌رقم‌
،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية‌،‌‌0،‌ط‌(‌اتفاق‌التحكيم،‌خصومة‌التحكيم)‌العربية‌وضع‌التحكيم‌من‌النظام‌القانوني‌الكلي

‌.‌020،‌ص‌‌0998لبنان‌،‌
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قتصادية‌الدولية‌أو‌في‌كالوزارة‌أو‌البلدية‌أو‌الولاية‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌إلا‌في‌علاقاتها‌الا
 .1إطار‌قانون‌الصفقات

يمكن‌لكل‌"‌‌2من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌الجزائري‌0220وتنص‌المادة‌‌‌‌‌
شخص‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌الحقوق‌التي‌له‌مطلق‌التصرف‌فيها‌،‌لا‌يجوز‌التحكيم‌في‌

 ".المسائل‌المتعلقة‌بالنظام‌العام‌أو‌حالة‌الأشخاص‌وأهليتهم

تعتبر‌مسالة‌القانون‌الواجب‌التطبيق‌على‌ذوي‌التحكيم‌مسالة‌في‌غاية‌الصعوبة‌،‌سوءا‌‌‌‌
كان‌القانون‌الواجب‌التطبيق‌يتعلق‌بالناحية‌الإجرائية‌أو‌يتعلق‌بالناحية‌الموضوعية‌،‌أي‌
القانون‌الواجب‌التطبيق‌على‌موضوع‌النزاع‌،‌وتزداد‌صعوبة‌هذه‌المسالة‌أمام‌المحكم‌

يحدد‌على‌أساسه‌"‌قانون‌القاضي‌"‌الذي‌ليس‌له‌قانون‌اختصاص‌أو‌ما‌يطلق‌عليه‌‌الدولي
 .القانون‌الواجب‌التطبيق‌

وتتجلي‌أهمية‌معرفة‌القانون‌الواجب‌التطبيق‌في‌مجال‌المنازعات‌الاستثمارية‌لفض‌‌‌‌
ات‌بين‌الإشكالات‌و‌إحداث‌التوازن‌بين‌الأطراف‌المتنازعة‌إذ‌في‌الغالب‌ما‌تتباين‌التشريع

الدول‌المضيفة‌والدول‌صاحبة‌الاستثمار‌،‌بالإضافة‌إلى‌تعقد‌عمليات‌الاستثمار‌لذلك‌في‌
الأطراف‌على‌اختيار‌قانون‌ما‌ليطبق‌على‌الخصومة‌التحكيمية‌سوءا‌تعلق‌‌الغالب‌ما‌يتفق

 .‌3الأمر‌بالموضوع‌أو‌بمسالة‌إجرائية

لقانونية‌التي‌يصل‌المحكم‌إلى‌أنها‌يقصد‌بالقانون‌الواجب‌التطبيق‌مجموعة‌القواعد‌ا‌‌‌‌‌
مناسبة‌للتطبيق‌على‌النزاع‌،‌سوءا‌كان‌مصدرها‌قانونا‌وطنيا‌أم‌كانت‌مشتقة‌من‌مجموعة‌

                                                
،‌(‌حل‌التنازع‌في‌منازعات‌عقود‌الاستثمار‌الأجنبي)الواجب‌التطبيق‌اسامة‌محمد‌عثمان‌خليل‌،‌تحديد‌القانون‌ـ‌‌ 1

‌.00ن‌،‌ص‌.ب.ن‌،‌د.د.ط‌،‌د.القانون‌السوداني‌والقانون‌الأمارتي‌نموذجا‌،‌د
‌.،‌المصدر‌السابق‌28/29القانون‌رقم‌من‌‌0220المادة‌ـ‌‌ 2
‌.020مصطفى‌محمد‌الجمال‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 3
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قوانين‌وطنية‌أم‌أنها‌قوانين‌متعارف‌عليها‌في‌محيط‌التجارة‌الدولية‌بعيدا‌عن‌القوانين‌
‌.‌الوطنية‌للدول

على‌اعتبار‌أن‌التحكيم‌يقوم‌على‌مبدأ‌:‌ نزاعالقانون الواجب التطبيق على موضوع ال :أولا 
الرضائية‌،‌فانه‌من‌الطبيعي‌عند‌البحث‌عن‌القانون‌الذي‌يحكم‌اتفاق‌التحكيم‌أن‌نرجع‌إلى‌
إرادة‌الأطراف‌الذين‌لهم‌حرية‌اختيار‌القانون‌الذي‌يناسبهم‌،‌سوءا‌كان‌القانون‌المتفق‌علي‌

 .الاستثمار‌أو‌أي‌قانون‌دولي‌أخر‌تطبيقه‌قانون‌الدولة‌المضيفة‌أم‌قانون‌صاحب‌

ومن‌الطبيعي‌أن‌العقد‌يطبق‌عليه‌القانون‌الذي‌رسا‌عليه‌تطابق‌إرادة‌الأطراف‌المعبر‌
عنها‌بكل‌حرية‌،‌وبما‌أن‌إرادة‌الأطراف‌هي‌التي‌لم‌تتجه‌إلى‌القضاء‌من‌اجل‌حل‌

كلت‌هيئة‌التحكيم‌ا‌التي‌شالمنازعات‌بل‌اتخذت‌طريق‌التحكيم‌للقيام‌بذلك‌وهي‌الإرادة‌نفسه
مهامها،‌وكذلك‌هي‌الإرادة‌التي‌رأت‌أن‌موضوع‌النزاع‌يجب‌أن‌يطبق‌عليه‌قواعد‌‌لتمارس

قانونية‌معينة‌،‌وعليه‌يفرض‌على‌المحكم‌أن‌يطبق‌القواعد‌القانونية‌التي‌توافقت‌عليها‌إرادة‌
‌.‌1الأطراف

تحكيم‌وفقا‌تفصل‌محكمة‌ال"‌28‌2-29من‌المرسوم‌التشريعي‌‌0222المادة‌‌وتنص‌
القواعد‌القانون‌الذي‌اختاره‌الأطراف‌،‌وفي‌غياب‌ذلك‌تفصل‌محكمة‌التحكيم‌وفقا‌لقواعد‌

 "القانون‌والأعراف‌التي‌تراها‌ملائمة‌

من‌خلال‌نص‌المادة‌يفهم‌أن‌المشرع‌اقر‌صراحة‌بحرية‌الأطراف‌في‌اختيار‌ما‌
ال‌إغفال‌نص‌على‌قانون‌يناسبهم‌من‌قوانين‌ضابطة‌لموضوع‌نزاعهم‌،‌كما‌اقر‌حلا‌في‌ح

ما‌واجب‌التطبيق‌على‌موضوع‌النزاع‌،‌فهنا‌يتجلى‌دور‌المحكم‌في‌إعمال‌القانون‌الذي‌يراه‌

                                                
‌.01ثمان‌خليل‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌اسامة‌محمد‌عـ‌‌ 1
‌.،‌المصدر‌السابق‌28/29القانون‌رقم‌من‌‌0222المادة‌ـ‌‌ 2
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من‌إرادة‌الأطراف‌،‌فهناك‌مؤشرات‌كثيرة‌يمكن‌للمحكم‌أن‌يستدل‌بها‌‌مناسبا‌مستشفا‌ذلك
ة‌وخاصة‌،‌على‌إرادة‌الأطراف‌المتعاقدة‌الضمنية‌وتقسم‌هذه‌المؤشرات‌إلى‌مؤشرات‌عام

،‌أما‌المؤشرات‌‌1وتتمثل‌المؤشرات‌العامة‌في‌قانون‌محل‌إبرام‌العقد‌أو‌قانون‌حال‌التنفيذ
الخاصة‌فتتمثل‌في‌محل‌إقامة‌المتعاقدين‌وموضوع‌العقد‌ومكان‌التحكيم‌واللغة‌المستخدمة‌

‌.ا‌لعقد‌ونوع‌العملة‌الواجب‌الدفع‌بهفي‌ا

الواجب‌تطبيقه‌ليس‌مجرد‌تفضيل‌قانون‌على‌أخر‌وحري‌بالقول‌إن‌مسالة‌اختيار‌القانون‌‌‌‌
على‌غير‌هدى‌إنما‌من‌الضرورة‌بان‌يكون‌للقانون‌صلة‌بل‌الصلة‌الأقوى‌و‌الأوثق‌

بموضوع‌المنازعة‌لان‌هذا‌القانون‌هو‌الحاكم‌لأثار‌العقد‌من‌بعد‌والمحدد‌لحقوق‌الأطراف‌
‌.‌2أثناء‌التنفيذ‌وعند‌الفسخ‌في‌تحديد‌التعويض

من‌القانون‌النموذجي‌‌09تنص‌المادة‌‌: انون الواجب التطبيق على الإجراءاتالق:ثانيا  
‌:‌"‌3للتحكيم‌التجاري‌الدولي‌للجنة‌الأمم‌المتحدة‌للقانون‌التجاري‌الدولي‌على‌ما‌يلي

مع‌مراعاة‌أحكام‌هذا‌القانون‌يكون‌للطرفين‌حرية‌الاتفاق‌على‌الإجراءات‌التي‌يتعين‌على‌
‌.‌لدى‌السير‌في‌التحكيمهيئة‌التحكيم‌إتباعها‌

فان‌لم‌يكن‌ثمة‌مثل‌هذا‌الاتفاق‌كان‌لهيئة‌التحكيم‌مع‌مراعاة‌أحكام‌هذا‌القانون‌أن‌تسير‌

                                                
حسام‌مروان‌ابو‌حمادة‌،‌التحكيم‌في‌منازعات‌عقود‌الاستثمار‌وفقا‌للقانون‌الأردني‌و‌بعض‌الاتفاقيات‌المصادق‌ـ‌‌ 1

مالا‌لمتطلبات‌مادة‌مشروع‌البحث‌الجامعة‌الأردنية‌،‌الأردن‌عليها‌من‌قبل‌المملكة‌الأردنية‌الهاشمية‌،‌قدم‌هذا‌البحث‌استك
‌.21،‌ص‌‌0200\0202،‌‌
غسان‌سليم‌عرنوس‌،‌محاضرات‌في‌التحكيم‌،‌السنة‌الرابعة‌قسم‌التعليم‌المفتوح‌،‌جامعة‌البعث‌سوريا‌،‌كلية‌الحقوق‌ـ‌‌ 2

‌.08،‌ص‌‌0200-0200،‌العام‌الدراسي‌
موذجي‌للتحكيم‌التجاري‌الدولي‌للجنة‌الأمم‌المتحدة‌للقانون‌التجاري‌الدولي‌،‌المصدر‌من‌القانون‌النمن‌‌09ـ‌المادة‌‌ 3

‌.السابق
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في‌التحكيم‌بالكيفية‌التي‌تراها‌مناسبة‌،‌وتشمل‌السلطة‌المخولة‌لهيئة‌التحكيم‌سلطة‌تقرير‌
 ".جواز‌قبول‌الأدلة‌المقدمة‌وصلتها‌بالموضوع‌وجدواها‌وأهميتها‌

في‌نفس‌السياق‌نجد‌أن‌المشرع‌الجزائري‌هج‌نفس‌المنحى‌بان‌اقر‌في‌نص‌المادة‌و‌
من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌الجزائري‌،‌للأطراف‌المتنازعة‌اختيار‌‌0222

الإجراءات‌المناسبة‌التي‌تطبق‌على‌الخصومة‌التحكيمية‌،‌فمسالة‌القانون‌الواجب‌التطبيق‌
ت‌مسالة‌نظرية‌محضة‌بل‌تعتبر‌ذات‌أهمية‌حيوية‌من‌نواحي‌على‌إجراءات‌التحكيم‌ليس

عدة‌،‌فمن‌ناحية‌أن‌هذا‌القانون‌يزود‌الأطراف‌والمحكمين‌بمجموعة‌القواعد‌القانونية‌
تثور‌أثناء‌خصومة‌التحكيم‌مثل‌تبادل‌‌اللازمة‌لحسم‌المسائل‌ذات‌الطبيعة‌الإجرائية‌التي

حية‌ثانية‌أن‌معظم‌الأنظمة‌القانونية‌تعلق‌تدخل‌المذكرات‌والمواعيد‌وسماع‌الشهود‌،‌ومن‌نا
‌.1المحاكم‌القضائية‌للمساعدة‌في‌تشكيل‌محكمة‌التحكيم‌على‌مقر‌التحكيم

 المطلب الثاني                           

 سير إجراءات التحكيم في منازعات الاستثمار           
جرائية‌المتلاحقة‌بغية‌يقصد‌بإجراءات‌التحكيم‌في‌جميع‌القواعد‌و‌الأعمال‌الإ

الحصول‌على‌حكم‌من‌الهيئة‌التحكيمية‌في‌موضوع‌النزاع‌القائم‌بين‌أطراف‌المنازعة‌
خصومة‌بتعين‌المحكمين‌ومعرفة‌القانون‌الواجب‌التطبيق‌كما‌بيناه‌في‌الاستثمارية‌،‌فتبدأ‌ال

المطلب‌الأول‌أما‌في‌المطلب‌الثاني‌فسنخصصه‌إلى‌سير‌الإجراءات‌وفق‌عنصرين‌
‌:أساسين‌

‌انطلاق‌الخصومة‌التحكيمية‌كفرع‌أول‌‌-

                                                
‌.09غسان‌سليم‌عرنوس‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 1
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‌.سلطات‌محكمة‌التحكيم‌في‌تسيير‌الدعوی‌کفرع‌ثان‌-

                        

 الفرع الأول                               

 انطلاق الخصومة التحكيمية                    
مواعيد‌إعلام‌الخصم‌بالخصومة‌سيتم‌التطرق‌الي‌تقديم‌المدعي‌لطلب‌التحكيم‌أولا‌،‌ثم‌

 ،‌ثم‌نظام‌الجلسات‌‌رابعا‌مکان‌و‌زمان‌التحكيمثانيا‌،‌ثم‌لغة‌التحكيم‌ثالثا‌،‌ثم‌‌التحكيمية
‌.مساخا

‌‌: تقديم المدعي لطلب التحكيم:أولا 

تفتتح‌الخصومة‌التحكيمية‌على‌غرار‌الخصومة‌القضائية‌بطلبات‌مقدمة‌من‌طرف‌
المدعي‌ضد‌الطرف‌الأخر‌بعد‌عرض‌النزاع‌على‌محكمة‌التحكيم‌حيث‌يتضمن‌الطلب‌
يان‌موضوع‌النزاع‌الذي‌يرغب‌في‌عرضه‌على‌التحكيم‌،‌وطلبات‌المدعي‌الأصلية‌ترد‌في‌ب

الدعوى‌الذي‌يحدد‌النزاع‌نقاطه‌ويبرز‌طلباته‌أمام‌هيئة‌التحكيم‌ويجب‌أن‌تكون‌هذه‌
الطلبات‌مستمدة‌من‌عيون‌الوقائع‌المكونة‌للنزاع‌المتفق‌على‌التحكيم‌بشأنه‌وأيا‌كانت‌نوع‌

 .1الحماية‌المطلوبة‌سوءا‌كانت‌حماية‌موضوعية‌أم‌حماية‌وقتية

يرسل‌الطرف‌الذي‌يبادر‌باللجوء‌إلى‌"‌يم‌الاونستيرال‌من‌قواعد‌التحك‌22تنص‌المادة‌‌‌‌
تعتبر‌إجراءات‌التحكيم‌قد‌بدأت‌في‌التاريخ‌الذي‌.‌التحكيم‌إلى‌الطرف‌الأخر‌إشعارا‌بالتحكيم

‌:‌يتسلم‌فيه‌المدعى‌عليه‌الإشعار‌بالتحكيم‌ويتضمن‌الإشعار‌بالتحكيم‌مايلي‌

‌.‌مطالبة‌بإحالة‌المنازعة‌إلى‌التحكيم‌‌-0
                                                

‌.28حسام‌مروان‌ابو‌حمادة‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 1
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 .اء‌الأطراف‌وبيانات‌الاتصال‌بهم‌أسم-0

 ".تحديدا‌الاتفاق‌التحكيم‌المستظهر‌به‌‌-2

هذا‌فيما‌يتعلق‌بطلبات‌المدعي‌،‌أما‌فيما‌يخص‌طلبات‌المدعى‌عليه‌فهي‌مكفولة‌قانونا‌‌‌‌
التحقيق‌مبدأ‌المساواة‌،‌فيتقدم‌المدعى‌عليه‌بتقديم‌طلبات‌مقابلة‌تهدف‌إلى‌منح‌الخصم‌

لاستخدام‌حقوقه‌الإجرائية‌أمام‌هيئة‌التحكيم‌وهي‌تمثل‌الحق‌في‌الدعوى‌‌الوسيلة‌القانونية
الخاصة‌بالمدعی‌عليه‌لكي‌يسمع‌صوته‌لهيئة‌التحكيم‌وهي‌تقدم‌بعد‌تحريك‌الخصومة‌لهيئة‌

 .1التحكيم‌وأثناء‌سيره

وليس‌بالضرورة‌أن‌يكون‌‌دفعاتهمفللأطراف‌المتنازعة‌كامل‌الحرية‌في‌تقديم‌طلباتهم‌و‌‌‌
باط‌بين‌الدعوى‌الأصلية‌والدعوى‌المقابلة‌مادام‌الارتباط‌منشئه‌العقد‌التحكيمي‌بين‌ارت

طرفيه‌،‌أما‌المشرع‌الجزائري‌سوءا‌في‌مسالة‌تقديم‌الطلب‌الافتتاحي‌للخصومة‌التحكيمية‌
وكيفية‌تقديم‌المدعي‌عليه‌المذكراته‌الجوابية‌،‌تركها‌لإرادة‌الأطراف‌بحيث‌يبقى‌اتفاق‌

‌.‌2المسيطر‌على‌مسالة‌تحديد‌انطلاق‌الخصومة‌التحكيميةالأطراف‌هو‌

  : مواعيد إعلام الخصم بالخصومة التحكيمية: ثانيا

نظرا‌لخصوصية‌التحكيم‌و‌تميزه‌بالطابع‌الرضائي‌ومرونة‌إجراءاته‌و‌بساطتها‌،‌فان‌
عندما‌‌المحكم‌يقع‌على‌عاتقه‌تحقيق‌قدرا‌كافيا‌من‌المساواة‌واحترام‌المبدأ‌الوجاهية‌،‌لذا

يتقدم‌طرفي‌المنازعة‌بطلباته‌فيحرص‌المحكم‌إلى‌إعلام‌الخصم‌بموضوع‌المنازعة‌وفق‌
الآجال‌المتفق‌عليها‌في‌موضوع‌التحكيم‌،‌ويتم‌إعلام‌الخصم‌بأي‌وسيلة‌كانت‌محضر‌

                                                
تخرج‌لنيل‌شهادة‌  الدولي‌لواشنطن‌،‌مذكرةبراغثة‌امنة‌،‌العقون‌ناريمان‌،‌تسوية‌منازعات‌الاستثمار‌امام‌المركز‌ـ‌‌ 1

ماستر‌في‌القانون‌،‌‌تخصص‌قانون‌اعمال‌النظام‌القانوني‌للاستثمار‌،‌كلية‌الحقوق‌قسم‌العلوم‌القانونية‌و‌الادارية‌،‌
‌.00،‌ص‌‌- 02022014قالمة‌،‌‌0922ماي‌‌28جامعة‌

‌.29حسام‌مروان‌ابو‌حمادة‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 2
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أما‌المشرع‌الجزائري‌ترك‌للخصوم‌حرية‌الاتفاق‌على‌طريقة‌.‌الخ‌...فاکس‌‌-قضائي‌
ه‌قد‌جعل‌مسالة‌تطبيق‌القواعد‌الإجرائية‌مسالة‌اختيارية‌،‌وهذا‌ما‌وشكل‌الإعلان‌باعتبار‌

 .‌1يتوافق‌مع‌الطابع‌الرضائي‌للتحكيم

فإذا‌لم‌يوجد‌اتفاق‌أصبح‌المحكم‌غير‌مقيد‌بالقواعد‌المقررة‌لصحة‌التبليغ‌في‌قانون‌‌
‌.‌2الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌بشرط‌احترامه‌لمبدأ‌المواجهة‌ولحقوق‌الدفاع‌

  : لغة التحكيم :لثاثا

للطرفين‌حرية‌الاتفاق‌على‌"‌من‌القانون‌النموذجي‌للتحكيم‌التجاري‌‌00تنص‌المادة‌‌
اللغة‌أو‌اللغات‌التي‌تستخدم‌في‌إجراءات‌التحكيم‌فان‌لم‌يتفقا‌على‌ذلك‌بادرت‌هيئة‌التحكيم‌

‌".إلى‌تعين‌اللغة‌أو‌اللغات‌التي‌تستخدم‌في‌هذه‌الإجراءات‌

ادة‌نجد‌أن‌اللغة‌المستخدمة‌في‌التحكيم‌ترجع‌بالضرورة‌إلى‌إرادة‌من‌خلال‌نص‌الم
الأطراف‌الحرة‌في‌اختيار‌ما‌يناسبهم‌،‌لكن‌في‌نفس‌المادة‌نجد‌أنها‌عالجت‌الأمر‌في‌حال‌

إغفال‌الأطراف‌اللغة‌المستعملة‌في‌الخصومة‌إذ‌فوضت‌الأمر‌إلى‌الهيئة‌التحكيمية‌في‌
 .‌3للتحكيم‌ألاتفاقيثيات‌العقد‌اختيار‌اللغة‌المناسبة‌من‌خلال‌حي

ذا‌كانت‌هيئة‌التحكيم‌هي‌التي‌تتولى‌تحديد‌اللغة‌فهي‌تملك‌أيضا‌صلاحية‌التعديل‌،‌ وا 
ذا‌قدمت‌مستندات‌محررة‌بغير‌اللغة‌المستخدمة‌في‌التحكيم‌فلهيئة‌التحكيم‌أن‌تأمر‌بإرفاق‌ وا 

ذا‌تعددت‌اللغات‌فللهيئة قصر‌الترجمة‌على‌لغة‌واحدة‌‌ترجمة‌اللغة‌المستعملة‌في‌التحكيم،‌وا 
                                                

‌.02ة‌امنة‌،‌العقون‌ناريمان‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌براغثـ‌‌ 1
‌.22حسام‌مروان‌ابو‌حمادة‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 2
حجاج‌حنان‌،‌الاثر‌المانع‌لاتفاق‌التحكيم‌في‌عقود‌الاستثمار‌،‌مذكرة‌مقدمة‌لنيل‌شهادة‌ماستر‌،‌تخصص‌قانون‌ـ‌‌ 3

 .22،‌ص‌‌0202-0202مرباح‌‌،‌‌أعمال‌،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية‌‌،‌جامعة‌قاصدي

‌
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وكذلك‌للمحكمين‌سلطة‌.‌أي‌،‌انه‌يمكن‌للمحكم‌أو‌هيئة‌التحكيم‌اختيار‌إحدى‌اللغات
‌.‌‌1تقديرية‌في‌الأمر‌بترجمة‌المستندات‌المهمة‌الحاسمة‌في‌النزاع

 : مکان و زمان التحكيم:  رابعا

،‌سوءا‌داخل‌الدولة‌‌تعقد‌جلسات‌التحكيم‌في‌المكان‌والزمان‌الذي‌يتفق‌عليه‌الطرفان
أو‌في‌خارجها‌بحسب‌إرادة‌الأطراف‌المتنازعة‌،‌فتنعقد‌محكمة‌التحكيم‌لأول‌مرة‌في‌الزمان‌

يحددهما‌الحكم‌المرجح‌،‌ثم‌تقرر‌المحكمة‌بعد‌ذلك‌مكان‌انعقادها‌ومواعيدها‌‌الذينوالمكان‌
ا‌من‌تاريخ‌،‌ويجب‌أن‌تصدر‌محكمة‌التحكيم‌حكما‌في‌مهلة‌لا‌تتجاوز‌ستة‌أشهر‌اعتبار‌

‌.‌2الجلسة‌الأولى‌للمحكمة‌التحكيمية

‌اذا:‌"‌على‌ما‌يلي‌‌3زائريمن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌الج‌0220تنص‌المادة‌‌‌‌
لم‌تحدد‌الجهة‌القضائية‌في‌اتفاقية‌التحكيم‌يؤول‌الاختصاص‌إلى‌المحكمة‌التي‌يقع‌في‌

 ".دائرتها‌اختصاص‌مكان‌إبرام‌العقد‌

نص‌المادة‌أن‌الاختصاص‌يؤول‌للهيئة‌التحكيمية‌،‌هذه‌السلطة‌بحد‌أساسها‌‌يفهم‌من‌‌‌
‌عدم‌وجود‌اتفاق‌بين‌الخصوم‌يرجع‌في‌اتفاق‌إرادة‌الأطراف‌المتنازعة‌وفي‌حالة

‌.الاختصاص‌إلى‌مكان‌إبرام‌العقد‌أو‌مكان‌التنفيذ‌

 : نظام الجلسات:  خامسا 

                                                
‌.20ـ‌‌22حجاج‌حنان‌،‌المرجع‌نفسه‌،‌ص‌ص‌ـ‌‌ 1
حيرش‌نوال‌،‌التحكيم‌في‌العقود‌الادارية‌،‌مذكرة‌مقدمة‌لنيل‌شهادة‌ماستر‌في‌الحقوق‌،‌تخصص‌قانون‌اداري‌،‌كلية‌ ـ‌ 2

‌.09،‌‌ص‌‌0202-0200الحقوق‌والعلوم‌السياسية‌،‌جامعة‌محمد‌خيضر‌بسكرة‌‌،‌
‌.،‌المصدر‌السابق‌28/29رقم‌من‌القانون‌‌0220المادة‌ـ‌‌ 3
‌
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يتفق‌عليه‌الخصوم‌،‌سواء‌داخل‌‌يجوز‌في‌خصومة‌التحكيم‌عقد‌جلسات‌في‌أي‌مكان
الدولة‌أو‌خارجها‌،‌ويجوز‌عقد‌بعض‌الجلسات‌في‌مكان‌التحكيم‌والبعض‌الأخر‌في‌مكان‌

 .أخر‌

ويجوز‌لمحكمة‌التحكيم‌الاستعانة‌بكاتب‌الجلسة‌أو‌الاستغناء‌عنه‌،‌ويجوز‌لها‌أن‌
أو‌في‌غير‌‌تقرر‌عقد‌جلسات‌بصفة‌علنية‌أو‌بصفة‌سرية‌سواء‌في‌أوقات‌العمل‌الرسمية

هذه‌الأوقات‌،بل‌يجوز‌لها‌أن‌تقرر‌عدم‌عقد‌أي‌جلسة‌للمرافعة‌الشفهية‌اكتفاء‌بمذكرات‌
الخصوم‌و‌مستنداتهم‌،‌كل‌ذلك‌ما‌لم‌يتفق‌عليه‌الطرفان‌على‌قواعد‌إجرائية‌أخرى‌ملزمة‌

‌.‌1لمحكمة‌التحكيم

 الفرع الثاني                                                                      

 . سلطات محكمة التحكيم في تسيير الدعوى              

تمر‌إجراءات‌سير‌الدعوى‌التحكيمية‌بثلاث‌مراحل‌هامة‌ابتدءا‌في‌سلطة‌الفصل‌في‌
‌.اختصاصها‌ومرورا‌بإصدارها‌أوامر‌تحفظية‌أو‌وقتية‌،‌وانتهاء‌بالبحث‌عن‌الأدلة‌والشهود‌

‌:‌‌التحكيمية الفصل في اختصاص الهيئة :أولا

من‌الاتفاقية‌العربية‌الموحدة‌الاستثمار‌رؤوس‌الأموال‌المعدلة‌في‌‌20تنص‌المادة‌
تفصل‌هيئة‌التحكيم‌في‌كل‌المسائل‌المتعلقة‌"‌المادة‌الثالثة‌من‌الملحق‌المتعلق‌بالتحكيم‌
 ".باختصاصها‌وتحدد‌الإجراءات‌الخاصة‌بها

اصه‌بصفة‌تلقائية‌في‌المنازعة‌المعروضة‌يملك‌المحكم‌سلطة‌الفصل‌في‌مسالة‌اختص‌‌‌‌‌
فالمحكم‌كالقاضي‌العادي‌له‌جميع‌الصلاحيات‌للنظر‌في‌المنازعة‌المعروضة‌أمامه‌.‌أمامه

                                                
‌.02حيرش‌نوال‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 1
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من‌قانون‌‌0222وهذا‌ما‌أشارة‌إليه‌المادة‌‌1والتأكد‌من‌سلطة‌اختصاصه‌في‌الخصومة
حكيم‌في‌الاختصاص‌تفصل‌محكمة‌الت"‌بقولها‌‌2الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌الجزائري

الخاص‌بها‌،‌ويجب‌إثارة‌الدفع‌بعدم‌الاختصاص‌قبل‌إي‌دفاع‌في‌الموضوع‌،‌تفصل‌
محكمة‌التحكيم‌في‌اختصاصها‌بحكم‌أولي‌إلا‌إذا‌كان‌الدفع‌بعدم‌الاختصاص‌مرتبطا‌

 "بموضوع‌النزاع‌

‌من‌خلال‌النص‌يفهم‌انه‌يمكن‌للأطراف‌الخصومة‌التحكيمية‌الدفع‌بعدم‌اختصاص‌‌‌‌‌
المحكم‌بالفصل‌في‌المنازعة‌،‌ولكن‌يجب‌إثارة‌هذا‌الدفع‌قبل‌إي‌دفاع‌في‌الموضوع‌فإذا‌لم‌

والملاحظ‌أن‌هذه‌القاعدة‌لا‌تختلف‌على‌ما‌هو‌متعامل‌به‌في‌.‌يثر‌أولا‌سقط‌الحق‌بإثارته‌
فالدفع‌بعدم‌الاختصاص‌أو‌أي‌دفع‌شكلي‌أخر‌يجب‌.‌النزاعات‌المعروضة‌على‌القضاء

دفاع‌في‌الموضوع‌،‌فان‌تم‌تقديمه‌بعد‌ذلك‌يتم‌رفضه‌من‌طرف‌القاضي‌‌تقديمه‌قبل‌أي
ومن‌طرف‌الهيئة‌التحكيمية‌،‌ويتم‌الفصل‌في‌الاختصاص‌بقرار‌أولي‌،‌إلا‌إذا‌كان‌الدفع‌

بعدمه‌مرتبطا‌بموضوع‌النزاع،‌فإذا‌كان‌الحال‌كذلك‌يفصل‌المحكم‌في‌الدفع‌وفي‌الموضوع‌
‌.بحكم‌تحكيمي‌واحد

 : جراءات الوقتية والتحفظية التي تتخذ بمناسبة التحكيملإا:  ثانيا 

يمكن‌للأطرف‌المتنازعة‌أن‌تتخذ‌إجراءات‌معينة‌تمنحهم‌حماية‌أكثر‌للحفاظ‌على‌حقوقهم‌‌‌‌
من‌الضياع‌وتحصينها،‌وتتمثل‌هذه‌الإجراءات‌في‌التدابير‌الوقتية‌والتدابير‌التحفظية،‌وكما‌

جله‌وكذا‌لها‌شكل‌معين‌مما‌دفع‌جمهور‌الفقهاء‌لهذه‌الإجراءات‌غرض‌أو‌هدف‌أنشئت‌لأ
بالعمل‌على‌إيجاد‌تقسيم‌لهذه‌الإجراءات‌،‌على‌حسب‌هذا‌المنوال‌بعد‌الجدل‌الحاصل‌حول‌

                                                
‌.20حجاج‌حنان‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ـ‌‌ 1
‌.،‌المصدر‌السابق‌28/29رقم‌القانون‌‌0222المادة‌ـ‌‌ 2
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 .1تقديم‌تعريف‌دقيق‌لها

ويحاول‌الدكتور‌عليوش‌كمال‌قربوع‌أن‌يقدم‌المقصود‌منها‌فقط،‌وليس‌تعريفا‌دقيقا‌حيث‌‌‌‌‌
حقوق،‌مثل‌الحجز‌أصول‌لتحفظية‌هي‌التي‌تتخذ‌لحماية‌أموال‌أو‌الإجراءات‌ا"‌يعترها‌بأن‌

‌الاحتياطي‌أو‌التأمين‌البحري‌وحق‌حبس‌المنقول‌وغير‌المنقول،‌أما‌الإجراءات‌المؤقتة‌فهي‌
التي‌تنظم‌وقتيا‌حالة‌مستعجلة‌إلى‌أن‌يصدر‌فيها‌قرار‌نهائي،‌مثال‌ذلك‌،‌الحراسة‌

 .2"القضائية‌على‌الأموال‌

نب‌اختصاص‌هيئة‌التحكيم‌التسيير‌الدعوى‌وفق‌الإرادة‌الأطراف‌،‌يمكن‌لجهة‌إلى‌جا‌‌‌‌‌
التحكيم‌وبعد‌بداء‌سريان‌دعوى‌التحكيم‌أن‌تتخذ‌بعض‌التدابير‌الوقتية‌أو‌التحفظية‌،‌وذلك‌
بناء‌على‌طلب‌من‌احد‌أطراف‌الخصومة‌،‌ذلك‌انه‌قد‌تقتضي‌طبيعة‌موضوع‌النزاع‌أو‌

عروضة‌على‌هيئة‌التحكيم‌سرعة‌اتخاذ‌بعض‌التدابير‌بتجنبا‌ظروف‌أو‌ملابسات‌الدعوى‌الم
لأضرار‌بالغة‌قد‌تلحق‌بأحد‌الخصوم‌نتيجة‌لانتظار‌حتى‌صدور‌حكم‌التحكيم‌المنهي‌

 .‌3للخصومة

:"‌من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌الجزائري‌على‌ما‌يلي‌‌0220تنص‌المادة‌‌‌‌‌‌
مؤقتة‌أو‌تحفظية‌بناء‌على‌طلب‌أحد‌الأطراف‌ما‌لم‌‌يمكن‌لمحكمة‌التحكيم‌أن‌تأمر‌بتدابير
إذا‌لم‌يقم‌الطرف‌المعني‌بتنفيذ‌هذه‌التدبير‌إراديا‌،‌.‌ينص‌اتفاق‌التحكيم‌على‌خلاف‌ذلك

جاز‌المحكمة‌التحكيم‌أن‌تطلب‌تدخل‌القاضي‌المختص،‌ويطبق‌في‌هذا‌الشأن‌قانون‌بلد‌
 .القاضي

                                                
ادة‌ماستر‌،‌تخصص‌قانون‌أعمال‌،‌‌مسعودي‌اسماء‌،‌المحكم‌في‌خصومة‌التحكيم‌الدولي‌،‌مذكرة‌مقدمة‌لنيل‌شه‌ـ‌‌‌ 1

‌.20،‌ص‌‌0202-0202كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية‌،‌جامعة‌قاصدي‌مرباح‌ورقلة‌‌،‌
‌.22ـ‌‌20مسعودي‌اسماء‌،‌المرجع‌نفسه‌،‌ص‌ص‌ـ‌‌ 2
‌.00حيرش‌نوال‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 3



61 

 

التدابير‌المؤقتة‌أو‌التحفظية‌لتقديم‌الضمانات‌‌يمكن‌لمحكمة‌التحكيم‌أو‌للقاضي‌أن‌يخضع‌‌
 ".الملائمة‌من‌قبل‌الطرف‌الذي‌طلب‌التدبير‌

من‌خلال‌نص‌المادة‌يفهم‌من‌أن‌المشرع‌الجزائري‌قيد‌القاضي‌بتطبيق‌القانون‌‌‌‌‌‌‌
الوطني‌الذي‌ينتمي‌إليه‌على‌هذا‌الإجراء،‌حتى‌و‌إن‌كانت‌باقي‌الإجراءات‌المتعلقة‌بشأن‌

‌.ينظمها‌قانون‌آخر‌غير‌القانون‌الوطني‌للقاضي،‌وهذا‌يعتبر‌بمثابة‌استثناءالتحكيم‌

 :البحث عن الأدلة :ثالثا 

يتفق‌أطراف‌الخصومة‌التحكيمية‌على‌طرق‌الإثبات‌و‌أدلته‌،‌ولهم‌أن‌يختاروا‌القانون‌
ناسبا‌،‌الذي‌يحكم‌الإثبات‌،‌فان‌لم‌يتفقوا‌على‌ذلك‌اختارت‌هيئة‌التحكيم‌القانون‌الذي‌تراه‌م

أو‌تتفق‌مع‌طرفي‌النزاع‌عليه‌،‌والأصل‌كذلك‌أن‌تتولى‌هيئة‌التحكيم‌مهمة‌البحث‌عن‌
عطاء‌الأطراف‌الحق‌في‌تقديم‌الأدلة‌التي‌يروها‌مناسبة‌لإثبات‌ادعاءاتهم‌،‌غير‌أن‌ الأدلة‌وا 

هذه‌الهيئة‌ونظرا‌لمصدره‌الاتفاقي‌تفتقر‌إلى‌سلطة‌الأمر‌،‌وهو‌ما‌يعني‌أنها‌تحتاج‌إلى‌
‌.1مساعدة‌القاضي‌لها‌

من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌الجزائري،‌ولا‌‌0228وهذا‌ما‌جاءت‌به‌المادة‌
يلزم‌القانون‌الجزائري‌الشاهد‌الذي‌يمثل‌أمام‌المحكمين‌بان‌يحلف‌اليمين‌أمامهم‌،‌واستجواب‌

انون‌الجزائري‌ما‌وليس‌في‌الق...‌الشهود‌يتم‌بواسطة‌المحكمين‌وفقا‌لنظام‌المحاكمة‌الفرنسي
‌.ذلكيشير‌إلى‌حق‌المحكمين‌بالاستعانة‌بالمحكمة‌القضائية‌من‌اجل‌

                                                
‌.22مسعودي‌اسماء‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 1
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ويحق‌للمحكمين‌الاستعانة‌بخبراء‌ويملك‌الأطراف‌حق‌الاطلاع‌والتعليق‌على‌تقارير‌
ولم‌يعط‌المشرع‌المحكمين‌سلطة‌اتخاذ‌قرارات‌مؤقتة‌لحفظ‌الأموال‌،‌فتكون‌مثل‌.‌الخبراء
‌.1حية‌المحاكم‌القضائيارات‌من‌صلاهذه‌القر‌

 المبحث الثاني                      

 .صدور الحكم التحكيمي و تنفيذه           
قد‌يعتقد‌البعض‌ان‌عبارة‌اصدار‌الحكم‌التحكيمي‌تفيد‌معنى‌النطق‌بالحكم‌التحكيمي‌

‌.لا‌غير‌او‌تحريره‌لكن‌الحقيقة‌لها‌معنى‌اوسع‌من‌ذلك‌فإصدار‌له‌اجراءات‌مسبقة

التحكيمي‌ه‌سنتناول‌صدور‌الحكم‌التحكيمي‌في‌المطلب‌الأول‌،‌ثم‌تنفيذ‌الحكم‌و‌علي
‌.في‌المطلب‌الثاني

 لأول االمطلب                                                             

 .إصدار الحكم التحكيمي                     

بل‌إيداع‌حكم‌التحكيم‌في‌قلم‌من‌غير‌المتصور‌أن‌يصدر‌الأمر‌بتنفيذ‌حكم‌التحكيم‌ق
كتاب‌المحكمة‌المختصة‌و‌ذلك‌لما‌يشف‌عنه‌هذا‌الإيداع‌من‌استنفاد‌سلطة‌هيئة‌التحكيم‌
في‌النزاع‌و‌حسمه‌و‌صدور‌حكم‌التحكيم‌بالحالة‌التي‌أودع‌بما‌فضلا‌عن‌أنه‌يكون‌إجراء‌

فيه‌من‌‌يقصد‌به‌التعجيل‌بوضع‌حكم‌التحكيم‌تحت‌تصرف‌الخصوم‌و‌تمكين‌المحكوم‌له
‌.الحصول‌على‌الأمر‌بتنقيد

                                                
مقدمة‌للحصول‌على‌  لعزيز‌الشرمان،‌النظام‌القانوني‌للمحكم‌في‌التحكيم‌التجاري‌الدولي،أطروحةناصر‌محمد‌عبد‌اـ‌‌ 1

‌.18،‌ص‌‌0200/0200درجة‌الدكتوراه‌،‌تخصص‌قانون‌تجاري،‌كلية‌الحقوق‌،‌جامعة‌القاهرة‌،‌
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 الفرع الأول                                                                   

 .إجراءات إصدار حكم التحكيمي                    

بعد‌تبادل‌المقالات‌و‌تقديم‌الدفوعات‌تتضح‌القضية‌وتصبح‌جاهزة‌للفصل‌وعندئذ‌
راءات‌تبدأها‌بوضع‌الدعوى‌للفصل‌و‌القيام‌بالمداولة‌و‌لتكون‌تشرع‌هيئة‌التحكيم‌في‌اج

‌،المداولة‌صحيحة‌و‌قانونية‌لابد‌من‌المشاركة‌الكاملة‌للتشكيلة‌وان‌يصدر‌الحكم‌بالأغلبية‌
 .وضع‌الدعوى‌للفصل

عندما‌تنضج‌القضية‌وتصبح‌قابلة‌للفصل‌تأمر‌هيئة‌التحكيم‌بوضعها‌للفصل‌ثم‌عند‌
بعد‌تبادل‌المقالات‌و‌المستندات‌و‌التحقيق‌.‌ل‌تستغل‌آلية‌المداولةالشروع‌في‌عملية‌الفص

بكامل‌بما‌فيه‌سماع‌المرافعات‌،‌و‌تتيقن‌هيئة‌التحكيم‌من‌انتهاء‌كل‌الدفوعات‌تأمر‌هذه‌
الأخيرة‌بوضع‌القضية‌للفصل‌و‌الحكم‌فيها‌صراحة‌أو‌ضمنا‌كتحديد‌الجلسة‌للنطق‌بالحكم‌

م‌يغلق‌باب‌المرافعات‌فتنقطع‌الصلة‌بين‌هيئة‌التحكيم‌و‌ومع‌وضع‌الدعوى‌للحك.‌التحكيمي
‌.1الخصوم‌ولا‌يكون‌هذا‌الاتصال‌إلا‌بعد‌موافقتها

قدرت‌(‌التي‌تنظر‌الدعوى)ويقصد‌غلق‌باب‌المرافعات‌بالنسبة‌لخصوم‌معينة‌أن‌الهيئة‌‌‌‌‌
هذا‌بمقتضی‌سلطتها‌التقديرية‌المطلقة‌أن‌الدعوى‌صارت‌صالحة‌للفصل‌على‌حالها‌لحظة‌

التقدير‌و‌بعد‌تمكين‌الخصوم‌بالإدلاء‌بكل‌ما‌لديهم‌من‌طلبات‌و‌دفوع‌أوجه‌دفاع،‌لا‌يحق‌

                                                
‌.19ناصر‌محمد‌عبد‌العزيز‌الشرمان‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 1
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لأي‌من‌الأطراف‌بعد‌غلق‌باب‌المرافعات‌تقديم‌مذكرات‌أو‌إيداع‌مستندات‌وفي‌حالة‌
‌.1تقديمها‌فإن‌على‌هيئة‌التحكيم‌تجاهلها‌،‌ولا‌ترد‌عليها‌و‌لا‌تستند‌عليها‌في‌الحكم

لذي‌يطرح‌نفسه‌هو‌هل‌يجوز‌تقديم‌مذكرات‌ختامية‌بعد‌غلق‌باب‌لكن‌السؤال‌ا
‌المرافعات؟

يستحسن‌قبل‌الإجابة‌مباشرة‌على‌السؤال‌التطرق‌ولو‌بإجازة‌عن‌ما‌هو‌عليه‌الحال‌في‌‌‌‌‌‌
الحكم‌القضائي‌،‌حيث‌يأمر‌القاضي‌بوضع‌القضية‌للحكم‌وقد‌تطرأ‌ظروف‌جديدة‌اثناء‌هذا‌

‌‌.المرحلة‌لها‌علاقة‌بالحق‌

فما‌موقف‌القاضي‌من‌الطلب‌الذي‌يقدمه‌الطرف‌لتقديم‌مذكرات‌إضافية‌أو‌مستندات‌‌‌‌
 .أخرى؟

بالنسبة‌للأمر‌بغلق‌باب‌المرافعات‌و‌وضع‌الدعوى‌للحكم‌لا‌يعد‌حكما‌قضائية‌بالمعنى‌‌‌‌
نما‌هو‌عمل‌من‌أعمال‌الإدارة‌القضائية‌قدف‌به‌المحكمة‌إلى‌تهيئة‌ الفني‌للأحكام‌،‌وا 

‌.‌2لفصل‌فيها‌بعد‌إفساح‌المجال‌أمام‌الخصوم‌لإبداء‌كافة‌دفاعهم‌و‌دفوعهمالدعوى‌ل

وبحكم‌ذلك‌فلا‌مانع‌منفتح‌المجال‌لتقديم‌مذكرة‌ختامية‌أو‌مستندات‌،‌لكن‌بشرط‌أن‌‌‌
تصرح‌المحكمة‌اثناء‌الأمر‌بالوضع‌بالسماح‌بذلك‌وتعطي‌مدة‌محدد‌لذلك‌على‌أن‌تقديم‌

لميعاد‌المحدد‌وأن‌يطلع‌الخصم‌عليها‌مع‌إتاحة‌الفرصة‌له‌هذا‌المستندات‌و‌المذكرات‌في‌ا
للرد‌عليها،‌إذا‌بالنسبة‌للأحكام‌القضائية‌فلا‌مانع‌من‌إعادة‌القضية‌إلى‌الجدول‌و‌قبول‌

                                                
كضمان‌للاستثمار‌في‌اطار‌الاتفاقيات‌العربية‌الثنائية‌ومتعددة‌الأطراف،‌رسالة‌لنيل‌درجة‌والي‌نادية‌،‌التحكيم‌ـ‌‌ 1

،‌‌0222‌/0220والعلوم‌التجارية‌،‌جامعة‌امحمد‌بوقرة‌‌بومرداس‌،‌ ماجستير،‌تخصص‌قانون‌الاعمال‌،‌كلية‌الحقوق
‌.00ص‌

‌.22مسعودي‌اسماء‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 2
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مذكرة‌ختامية‌أو‌مستندات‌لكن‌فقط‌ألا‌يصرح‌القاضي‌أثناء‌الأمر‌بوضع‌الدعوى‌للحكم‌
ى،‌لذا‌إذا‌ما‌توفر‌هذا‌الشرط‌فإنه‌على‌القاضي‌بعدم‌جواز‌تقديم‌أية‌مذكرة‌أو‌مستندات‌أخر‌

عند‌قبوله‌المذكرة‌الختامية‌أو‌المستندات‌من‌تمكين‌الخصم‌منها‌و‌إعطائه‌المهلة‌اللازمة‌
‌.للرد‌عليها

وعلى‌هذا‌الأساس‌و‌إجابة‌على‌السؤال‌الرئيسي‌المطروح‌حول‌هيئة‌التحكيم‌عند‌وضعها‌‌‌‌
الجدول‌من‌جديد‌و‌تقبل‌مذكرة‌ختامية‌أو‌مستندات‌‌الدعوى‌للحكم،‌هل‌لها‌أن‌تعيدها‌إلى

‌.من‌الطرف‌المعني

هذه‌التفاصيل‌لا‌وجود‌لها‌في‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌و‌الإدارية‌الجزائري‌الجديد‌مثله‌مثل‌
من‌قواعد‌نظام‌التحكيم‌‌‌0/00الاغلبية‌من‌التشريعات‌الوطنية‌الأخرى‌،‌و‌أنما‌حسب‌المادة

فإنه‌لهيئة‌التحكيم‌السلطة‌الكاملة‌في‌تقدير‌هذا‌الطلب‌،‌C.C.L ليةللغرفة‌التجارية‌الدو‌
‌.1فتقبله‌أو‌ترفضه

تعلن محكمة التحكيم عند قفل باب المرافعات إذا رأت أنها قد ) :‌وقد‌جاءت‌كما‌يلي‌
أتاحت فرصة كافية لسماع الأطراف ولا يجوز بعد هذا التاريخ تقديم أية مذكرة كتابة أو 

أي‌بعبارة‌أخرى‌و‌.‌( لا إذا طلبت محكمة التحكيم ذلك أو سمحت به ادعاء أو دليل إ
،‌يمكن‌فتح‌باب‌المرافعات‌من‌جديد‌إذا‌ما‌رأت‌‌C.C.Lحسب‌نظام‌التحكيم‌لغرفة‌الدولية

محكمة‌التحكيم‌ضرورة‌لذلك،‌ولكن‌تبقى‌السلطة‌التقديرية‌الكاملة‌لهذه‌المحكمة‌وحدها‌لا‌
فتحي‌و‌الي‌لهيئة‌التحكيم‌بعد‌و‌ضع‌الدعوى‌للحكم‌أن‌‌غير‌وفي‌هذا‌الإتجاه‌يرى‌الدكتور

تقرر‌النطق‌بالحكم‌او‌فتح‌باب‌المرافعات‌من‌جديد‌،‌ويحدث‌ذلك‌إما‌من‌تلقاء‌نفسها‌أو‌

                                                
‌.01مرجع‌السابق‌،‌ص‌والي‌نادية‌،‌الـ‌‌ 1
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،‌مثل‌ما‌هو‌معمول‌به‌في‌القضاء‌الرسمي‌و‌ليس‌الهيئة‌‌1بناء‌على‌طلب‌احد‌الخصوم
حدث‌واقعة‌جديدة‌لها‌تأثير‌على‌الفصل‌التحكيم‌فتح‌باب‌المرافعة‌إلا‌لأسباب‌جدية‌،‌كأن‌ت

وعليه‌وليصدر‌.‌في‌الدعوى‌أو‌ظهور‌واقعة‌لم‌تكن‌معلومات‌من‌قبل‌ولها‌نفس‌ال‌أثر‌
الحكم‌التحكيمي‌صحيحا‌و‌يمر‌بمرحلة‌الرقابة‌القضائية‌دون‌التعطيل‌أو‌البطلان‌و‌ان‌

ستعمل‌سلطتها‌يؤتي‌التحكيم‌ثماره‌يجب‌على‌الهيئة‌التحكيم‌وهي‌على‌هذه‌الحال‌أن‌ت
التقديرية‌في‌الحدود‌المعقولة‌و‌المقبولة‌و‌اذا‌ما‌سمحت‌بفتح‌باب‌المرافعات‌من‌جديد‌و‌

قبلت‌مذكرة‌و‌المستندات‌جديدة‌عليها‌أن‌تعطي‌الفرصة‌الكاملة‌للخصم‌للاطلاع‌على‌هذه‌
بين‌‌المذكرة‌و‌المستندات‌و‌إعطاءه‌المهلة‌الكاملة‌للرد‌عليها‌حتى‌لا‌تخل‌بمبدأ‌المساوات

‌.2الاطراف‌و‌الحفاظ‌على‌حق‌الدفاع

بعد‌غلق‌باب‌المرافعات‌الهدف‌‌يأتيمفهوم‌المداولة‌في‌القضاء‌الرسمي‌هي‌إجراء‌أما 
منه‌هو‌تمكين‌المحكمين‌من‌وضع‌نهاية‌للخصومة‌المطروحة‌عليها‌فبواسطة‌المداولة‌يصل‌

قعة‌المطروحة‌عليهم‌،‌قضاة‌المحكمة‌إلى‌تكوين‌الرأي‌القانوني‌الواجب‌التطبيق‌على‌الوا
ولإعطاء‌مفهوم‌أدق‌للمداولة‌هي‌أيضا‌المشاورات‌بين‌قضاة‌المحكمة‌في‌منطوق‌الحكم‌و‌

وز‌المداولة‌قبل‌انتهاء‌المرافعة‌و‌تتم‌من‌جأسبابه‌بعد‌إنهاء‌المرافعة‌و‌قبل‌النطق‌به‌ولا‌ت
اولة‌سر‌حتى‌جانب‌القضاة‌وهم‌على‌علم‌تام‌و‌إحاطة‌كاملة‌بكل‌وقائع‌الدعوى‌وتتم‌المد

في‌إبداء‌رأيه‌و‌حتى‌لا‌تتأثر‌هيبته‌القضاة‌إذا‌جعلت‌المداولة‌علنية،‌‌ريكون‌كل‌قاض‌ح
ذلك‌هو‌مفهوم‌المداولة‌بالنسبة‌للأحكام‌القضائية‌و‌الحال‌لا‌يختلف‌عنه‌كثيرة‌بالنسبة‌

                                                
‌.82ناصر‌محمد‌عبد‌العزيز‌الشرمان‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 1
‌.80ـ‌‌82ناصر‌محمد‌عبد‌العزيز‌الشرمان‌،‌المرجع‌نفسه‌،‌ص‌ص‌ـ‌‌ 2
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لأحكام‌التحكيم‌فهي‌إجراء‌الغرض‌منه‌تكوين‌الاقتناع‌الداخلي‌المحكمة‌التحكيم‌وليس‌
 .1علانا‌عن‌إرادتها‌و‌لذلك‌فهي‌سابقة‌على‌صدور‌الحكم‌التحكيميإ

ومفهوم‌المداولة‌في‌التحكيم‌هو‌نفسه‌في‌القضاء‌فلابد‌من‌تعدد‌المحكمين‌م‌التشاور‌و‌‌‌‌‌
‌.النقاش‌فيما‌بينهم‌حول‌ما‌قدم‌من‌طلبات‌و‌دفوع‌و‌أسباب‌الحكم‌التحكيمي‌

ة‌فهي‌متنوعة‌و‌بتحري‌حسب‌ظروف‌المحكمين‌أما‌الكيفية‌التي‌تتم‌من‌خلالها‌المداول‌‌‌‌
‌.وأماكن‌تواجدهم

عادة‌و‌من‌المتعارف‌عليه‌أن‌القضاة‌يتداولون‌في‌مقر‌المحكمة‌التي‌جرت‌بما‌
إجراءات‌الخصومة‌سواء‌في‌قاعة‌الجلسة‌أو‌في‌غرفة‌المشورة‌لكن‌بالنسبة‌للمحكمين‌الأمر‌

ر‌التحكيم‌هو‌مقر‌المداولة‌و‌على‌يختلف‌فإذا‌كان‌التحكيم‌وطنية‌داخلية‌فإن‌الأصل‌مق
المحكمين‌الالتقاء‌جميعا‌للنقاش‌حول‌الدعوى‌للوصول‌إلى‌منطوقه‌سواء‌كان‌بالأجماع‌او‌

‌.2على‌الاقل‌بالأغلبية

أما‌في‌مجال‌التحكيم‌الدولي‌قد‌لا‌يتحقق‌هذا‌اللقاء‌في‌مكان‌واحد‌فتباعد‌المسافات‌‌‌‌‌‌
ئل‌أخرى‌للتداول‌كأن‌يعد‌الرئيس‌مشروعا‌لقرار‌بين‌المحكمين‌قد‌يدفعهم‌إلى‌اتخاذ‌و‌سا

التحكيم‌و‌ترسل‌نسخة‌منه‌إلى‌كل‌محكم‌في‌الدولة‌التي‌يوجد‌بها‌و‌يقوم‌كل‌منهم‌بالإدلاء‌
برأيه‌عن‌طريق‌المراسلة‌إلى‌أن‌يصل‌الأمر‌إلى‌الاتفاق‌على‌صيغة‌نهائية‌للحكم‌التحكيمي‌

‌.‌3بالأغلبية‌او‌بالأجماع

النص‌على‌المداولة‌من‌قبل‌المشرع‌الجزائري‌في‌التحكيم‌الدولي‌لا‌وعليه‌فإن‌عدم‌‌‌‌‌‌‌
يعني‌انها‌غير‌ملزمة‌بل‌بالعكس‌فهي‌تعد‌من‌نظام‌العام‌الدولي‌و‌أن‌أي‌حكم‌تحكيمي‌

                                                
‌.002،‌ص‌‌0992ط‌،‌ملتقى‌الفكر‌الإسكندرية‌،‌مصر،‌.محمود‌السيد‌عمر‌التحيوی‌،‌تنفيذ‌حكم‌المحكمين‌،‌دـ‌‌ 1
‌.08ية‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌والي‌نادـ‌‌ 2
‌.000محمود‌السيد‌عمر‌التحيوی‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 3
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دولي‌يخلو‌من‌المداولة‌يكون‌معرضا‌للأمر‌برفض‌طلب‌الاعتراف‌و‌التنفيذ‌وهذا‌ما‌نصت‌
لا يجوزا )جراءات‌المدنية‌و‌الإدارية‌الجزائري‌من‌قانون‌الإ‌0الفقرة‌‌0220عليه‌المادة‌

إذا كان حكم التحكيم : استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ إلا في الحالات التالية 
التي‌أكدت‌على‌عدم‌جواز‌استئناف‌الأمر‌بالاعتراف‌و‌التنفيذ‌‌(مخالف لنظام العام الدولي

بينها‌أن‌يكون‌مخالف‌للنظام‌العام،‌لذا‌وجب‌‌الحكم‌التحكيمي‌الدولي‌إلا‌في‌حالات‌و‌من
الجزم‌أن‌وضع‌الدعوى‌للفصل‌و‌الحكم‌فيها‌بمقتضی‌مداولة‌أمر‌وجوبي‌في‌الحكم‌

‌.1التحكيمي‌الداخلي‌و‌الدولي

لقد‌تمت‌الإشارة‌سابقا‌إلى‌أنه‌عندما‌تقضي‌‌،  وجوب مشاركة التشكيلة كاملةأما 
مين‌معينين‌من‌قبل‌طرفي‌النزاع‌و‌محکم‌فيصل‌بعض‌العقود‌الدولية‌حالة‌النزاع‌إلى‌محك

فإن‌هذا‌الأخير‌يتولى‌بمفرده‌الفصل‌في‌النزاع‌عند‌غياب‌اتفاق‌المحكمين‌حول‌القرار‌
محكمين‌أو‌أكثر‌فإنه‌‌22التحكيمي‌أما‌إذا‌تمت‌إحالة‌النزاع‌إلى‌محكمة‌تحكيم‌تتشكل‌من‌

ر‌،‌وتكاد‌معظم‌العقود‌الدولية‌في‌هذه‌الحالة‌تنور‌مسألة‌الأصوات‌اللازمة‌لإصدار‌القرا
تجمع‌على‌ضرورة‌إصدار‌القرار‌بأغلبية‌الأصوات‌مع‌وجود‌بعض‌العقود‌التي‌توجب‌أن‌

 .2يصدر‌قرار‌التحكيم‌بأغلبية‌اثنين‌من‌أعضاء‌المحكمة‌أحدهما‌الرئيس

وحضور‌جميع‌المحكمين‌مقر‌التحكيم‌و‌المشاركة‌في‌أصدرا‌الحكم‌التحكيمي‌بالأغلبية‌‌‌‌‌
ذا‌تخلف‌أحدهم‌فلا‌يصح‌الحكم‌بغيابه‌حتى‌و‌ان‌كان‌له‌رأي‌مخالف‌يشكل‌امرو‌ جوبي‌وا 

هناك‌اجتهادات‌قضائية‌خالفت‌الراي‌و‌اعتبرت‌لا‌ضرورة‌الإجماع‌الجميع‌بل‌.‌الأقلية

                                                
‌.09والي‌نادية‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 1
‌.80ناصر‌محمد‌عبد‌العزيز‌الشرمان‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 2
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تركت‌للأقلية‌فرص‌الأعضاء‌الرأي‌و‌لو‌على‌مسودة‌أو‌مشروع‌حكم‌يرسل‌إلى‌الهيئة‌عن‌
‌.1دات‌محكمة‌النقض‌الفرنسية‌في‌تفسيرها‌للمداولةطريق‌البريد‌ومن‌هذه‌الاجتها

لكن‌رغم‌الموافقة‌الذي‌سار‌عليه‌الاجتهاد‌القضائي‌في‌فرنسا‌أصرت‌معظم‌التشريعات‌‌‌‌‌‌
الوطنية‌الاجنبية‌و‌خاصة‌العربية‌على‌وجوب‌حضور‌جميع‌أعضاء‌التشكيلة‌يوم‌صدور‌

‌0982مارس‌‌01لصادر‌بتاريخ‌من‌قانون‌التحكيم‌السعودي‌ا‌28الحكم‌التحكيمي‌كالمادة‌
من‌القانون‌الإجراءات‌الطالي‌الجديد‌التي‌نصت‌على‌و‌جوب‌مشاركة‌‌802وكذلك‌المادة‌

‌.2جميع‌المحكمين

المشرع‌الجزائري‌في‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌و‌الإدارية‌الجديد‌في‌المادة‌‌حيث‌نص‌‌‌‌
لها‌حرفية‌عن‌المشرع‌وقد‌نق،‌‌(تصدر‌أحكام‌التحكيم‌بأغلبية‌الاصوات)على‌‌0200

الفرنسي‌،‌أن‌فكرة‌الأغلبية‌تتولد‌عن‌فعالية‌المداولة‌التي‌يجريها‌المحكمون‌اعضاء‌هيئة‌
التحكيم‌لأنه‌من‌المبادئ‌الأساسية‌أن‌يصدر‌الحكم‌من‌الحكم‌الذي‌كان‌بالمهمة‌و‌سمع‌

التي‌هي‌‌المرافعات‌و‌في‌حدود‌سلطته‌ولذا‌لا‌يحق‌لهيئة‌التحكيم‌اشراك‌غيرها‌في‌المهمة
ذات‌طابع‌شخصي‌ولا‌تملك‌اشراك‌أيا‌كان‌في‌المداولات‌او‌اخذ‌الرأي‌و‌أن‌مثله‌مثل‌

‌.3القضاء‌فإن‌حدث‌شيء‌من‌هذا‌القبيل‌فإن‌الحكم‌التحكيمي‌معرض‌للبطلان

هي‌ذات‌طابع‌شخصي‌ولا‌تملك‌اشراك‌أيا‌كان‌في‌المداولات‌او‌اخذ‌الرأي‌و‌أن‌مثله‌‌‌‌‌‌
ولذا‌.‌من‌هذا‌القبيل‌فإن‌الحكم‌التحكيمي‌معرض‌للبطلان‌مثل‌القضاء‌فإن‌حدث‌شيء

يستخلص‌من‌كل‌ما‌تقدم‌أن‌وجوب‌حضور‌كافة‌أعضاء‌التشكيلة‌لهيئة‌التحكيم‌أثناء‌
التوقيع‌وصدور‌الحكم‌ليس‌في‌محله‌و‌أن‌الاجتهاد‌الفرنسي‌بشأن‌هذه‌القضية‌كان‌صائبا‌

                                                
‌.000محمود‌السيد‌عمر‌التحيوی‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 1
‌.22السابق‌،‌ص‌‌حجاج‌حنان‌،‌المرجعـ‌‌ 2
‌.28مسعودي‌اسماء‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 3
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لبية‌و‌خاصة‌عند‌عدم‌توفرها‌فإن‌أما‌بالنسبة‌لموضوع‌الأغ.‌لما‌اكتفى‌بحضور‌الأغلبية
ولذا‌‌التحكيم،هذه‌الحالة‌مما‌قد‌يعطل‌عملية‌لالتشريع‌الجزائر‌كان‌غير‌موفق‌و‌لم‌يتطرق‌

‌.1حبذا‌لو‌أضاف‌عبارة‌الكلمة‌الأخيرة‌دائما‌للرئيس‌و‌كأنه‌محكم‌فرد

  الفرع الثاني                                                                

 .البيانات و تسبيب حكم التحكيمي                

كان‌من‌المتفق‌عليه‌أن‌الكتابة‌بالنسبة‌للحكم‌التحكيمي‌امر‌و‌جوبي‌و‌لتمكين‌‌إذا‌‌‌‌‌‌
‌.الشفافية‌في‌هذا‌المجال‌

 :بيانات الحكم التحكيمي:اولا  

ية‌الجزائري‌من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌و‌الادار‌‌0201‌،0208‌،0209وفقا‌للمواد‌‌‌‌‌‌
من‌قانون‌‌0201لبيانات‌الواجب‌ورودها‌بالحكم‌التحكيمي‌كثيرة‌ومتعددة‌فالمادة‌ن‌االجديد‌فا

طراف‌و‌يز‌الإدعاءات‌الأجعرض‌و‌‌بةكتاالاجراءات‌المدنية‌و‌الادارية‌الجزائري‌تستوجب‌
‌من‌قانون‌الاجراءات‌المدنية‌و‌الادارية‌الجزائري‌تنص‌0208أوجه‌دفاعهم‌و‌المادة‌

و‌لقب‌المحكم‌والمحكمين‌و‌تاريخ‌‌باسملى‌أن‌الحكم‌التحكيمي‌يتضمن‌بيانات‌تتعلق‌ع
اسماء‌و‌ألقاب‌الأطراف‌و‌‌صدور‌الحكم‌التحكيمي‌و‌مكان‌إصدار‌الحكم‌التحكيمي‌و

موطن‌كل‌متهم‌و‌تسمية‌الأشخاص‌المعنوية‌و‌مقرها‌الاجتماعي‌و‌أسماء‌و‌ألقاب‌
فهذه‌البيانات‌لازمة‌أعدة‌.‌عند‌الاقتضاء‌و‌التوقيع‌المحامين‌او‌من‌مثل‌او‌ساعد‌الأطراف

                                                
باسود‌عبد‌المالك‌،‌حماية‌الاستثمارات‌الأجنبية‌على‌ضوء‌التحكيم‌المؤسسي‌،‌أطروحة‌مقدمة‌لنيل‌شهادة‌الدكتوراه‌‌ ‌ـ‌ 1

 .22،‌ص‌‌0202-0202في‌القانون‌العام‌،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية‌،‌جامعة‌ابو‌بكر‌بلقايد‌تلمسان‌

‌  

‌
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أمور‌أهمها‌لمراقبة‌استقلالية‌المحكمين‌وحيادهم‌و‌مراقبة‌مهلة‌التحكيم‌المحددة‌باتفاق‌
‌.1الأطرف‌و‌كذلك‌لحساب‌أجال‌الطعن

 :تسبيب حكم التحكيمي: ثانيا 

معينا‌في‌حكمها‌و‌‌تلتزم‌المحكمة‌التحكيمية‌ببيان‌الأسباب‌التي‌جعلتها‌تأخذ‌اتجاهات
من‌القانون‌‌0220المادة‌‌المشرع‌الجزائري‌يعتبر‌عدم‌التسبيب‌سبب‌إبطال‌الحكم‌طبقا‌لنص

الاجراءات‌المدنية‌و‌الادارية‌الجزائري‌على‌خلاف‌المشرع‌الفرنسي‌الذي‌يجيز‌الاحكام‌دون‌
‌إلاب‌الاحكام‌ذکر‌الاسباب‌المؤدية‌إليه‌بل‌المعمول‌به‌في‌التشريعات‌المقارنة‌هو‌عدم‌تسبي

‌.‌2إذا‌الأطراف‌تمسك‌بذلك

 المطلب الثاني                                                         

 .تنفيد الأحكام التحكيمية                    

بعد‌صدور‌الحكم‌التحكيمي‌مرتبا‌آثاره‌فرض‌القانون‌بعض‌الإجراءات‌و‌التشكيلات‌
قا‌لاتفاق‌التحكم‌،‌لكن‌قد‌تعترض‌عملية‌التنفيذ‌بعض‌الصعوبات‌التنفيذه‌حيث‌ينفذ‌إراديا‌طب

تجعل‌كل‌ذي‌مصلحة‌يستنجد‌بالقضاء‌الوطني‌المطلوب‌تنفيذه‌في‌إقليمه‌،‌وهنا‌نكون‌أمام‌
التنفيذ‌الجبري‌بدل‌التنفيذ‌الطوعي‌،‌مما‌ينبغي‌إتباع‌شکليات‌أخرى‌أمام‌هذا‌القضاء‌

،‌ثم‌التنفيذ‌‌(الفرع‌الأول)‌طرق‌إلى‌التنفيذ‌الإراديوعليه‌سوف‌نت.‌لتحصين‌الحكم‌التحكيمي‌
‌.‌(الفرع‌الثاني)الجبري‌

                         
                                                

حسان‌کليبي،‌دور‌القضاء‌في‌قضايا‌التحكيم‌التجاري‌الدولي‌،‌رسالة‌لنيل‌درجة‌ماجستير‌في‌الحقوق‌،‌تخصص‌ـ‌‌ 1
‌.22،‌ص‌‌0200/0200القانون‌الخاص‌،‌‌جامعة‌محمد‌بوقرة‌‌بومرداس‌،‌

‌.20باسود‌عبد‌المالك‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌ـ‌‌ 2
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  الفرع الأول                                                                          

 .التنفيذ الطوعي للأحكام التحكيمية                    

الأطراف‌الحكم‌التحكيمي‌عن‌طواعية‌،‌وبالرجوع‌إلى‌فترة‌ما‌قبل‌‌الأصل‌أن‌تنفيذ‌
كانت‌المؤسسات‌الوطنية‌الجزائرية‌تنفذ‌الأحكام‌التحكيمية‌‌29/92صدور‌المرسوم‌التشريعي

التي‌كانت‌طرفا‌فيها‌عن‌طوعية‌لأن‌في‌الغالب‌تطبق‌القانون‌الجزائري‌وبالتالي‌لم‌تجد‌أية‌
‌.عقدة‌في‌تنفيذها‌

م‌نحصل‌على‌أحكام‌تحكيمية‌فيها‌أطراف‌جزائرية‌لبيان‌كيفية‌التنفيذ‌في‌الجزائر‌لكن‌ل‌‌‌‌‌
 .‌1مما‌يجعلنا‌نقول‌بأن‌الأحكام‌في‌هذه‌الحالة‌الأخيرة‌كانت‌تنفذ‌إداريا

‌0982وقد‌تجسد‌التنفيذ‌الطوعي‌للأحكام‌التحكيمية‌في‌الاتفاق‌الجزائري‌الفرنسي‌لسنة‌‌‌‌‌
وفي‌العقود‌التي‌أبرمتها‌شركة‌سونا‌طراك‌مع‌:‌أنهعلى‌‌21/01عندما‌نصت‌المادة‌

،‌ما‌أدى‌بعض‌الفقهاء‌إلى‌(‌CCI)الشركات‌الأجنبية‌كانت‌في‌معظمها‌ترجع‌إلى‌نظام‌
فقد‌أكد‌على‌أن‌التنفيذ‌‌‌29/92أما‌المرسوم‌التشريعي:‌القول‌عن‌التنفيذ‌الطوعي‌على‌أنه
يؤمر‌بالتنفيذ‌الجبري‌حسب‌:‌"‌على‌أنه‌0/00مکرر‌‌28الطوعي‌هو‌الأصل‌إذ‌تنص‌المادة

وذلك‌في‌غياب‌التنفيذ‌الطوعي‌‌0/01مكرر‌228الشروط‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌
وقد‌تدعم‌مبدأ‌التنفيذ‌الطوعي‌للأحكام‌التحكيمية‌في‌الاتفاقيات‌المتعددة‌".‌للقرار‌التحكيمي‌

.‌0992متها‌في‌بداية‌الأطراف‌التي‌انضمت‌إليها‌الجزائر‌وكذا‌الاتفاقيات‌الثنائية‌التي‌أبر‌
لكن‌قد‌يحصل‌أن‌لا‌يقوم‌من‌يقع‌عليه‌واجب‌التنفيذ‌بدوره‌فيتقاعس‌عن‌تنفيذ‌الحكم‌

                                                
‌.20بق‌،‌ص‌حسان‌کليبي‌،‌المرجع‌الساـ‌‌ 1
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التحكيمي‌من‌ثم‌يدفع‌الطرف‌ذي‌المصلحة‌إلى‌الاستعانة‌بالقضاء‌وذلك‌من‌أجل‌تنفيذ‌
‌.‌1الحكم‌جبرا

 لفرع الثاني ا                                                                   

 .التنفيذ الجبري للحكم التحكيمي                    

،‌تكون‌قبلت‌بالاعتراف‌‌0928بعد‌انضمام‌الجزائر‌بتحفظ‌إلى‌اتفاقية‌نيويورك‌سنة‌‌‌
التنفيذ‌الحكام‌التحكيمية‌الأجنبية‌،‌حيث‌تنفذها‌جبرا‌في‌غياب‌التنفيذ‌الطوعي‌،‌موضح‌

راف‌به،‌اد‌الاعتراف‌هو‌وسيلة‌دفاعية‌يتم‌اتخاذها‌من‌طرف‌الاتفاقية‌بين‌تنفيذ‌الحكم‌والاعت
المحكوم‌له‌أمام‌الجهات‌القضائية‌من‌اجل‌إثارة‌مسألة‌حجية‌الشيء‌المقضي‌فيه‌للقرار‌

الذي‌ولإثبات‌ذالك‌يقدم‌القرار‌التحكيمي‌ويطلب‌الاعتراف‌بصحته‌وبطباعه‌الالزامي‌بالنسبة‌
ر‌في‌الاعتراف‌فقط‌بل‌يمتد‌إلى‌طلب‌الجهات‌لها‌التي‌فصل‌فيها‌،‌أما‌التنفيذ‌فلا‌يقتص

ذلك‌وهنا‌يكون‌التنفيذ‌نتيجة‌الاعتراف‌،‌ولو‌أن‌كثير‌من‌القوانين‌من‌تستعمل‌كالمصطلحين‌
 .2معا

يؤمر‌بالتنفيذ‌الجبري‌:‌‌على‌أنه‌‌0/00مکرر‌228وبصدد‌التنفيذ‌الجبري‌أكدت‌المادة‌
وعليه‌لنا‌أن‌(‌الفقرة‌الثانية‌‌01مكرر‌228حسب‌الشروط‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌

كيفية‌إخطار‌قاضي‌التنفيذ‌وكذا‌الشروط‌الواجب‌توافرها‌في‌الحكم‌التحكيمي‌‌عن‌‌نتساءل
‌.حتى‌يأمر‌القاضي‌بتنفيذه

 :كيفية أخطار قاضي التنفيذ: أولا
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إن‌تحديد‌الجهة‌القضائية‌التي‌تنظر‌في‌مسألة‌تنفيذ‌الحكم‌التحكيمي‌جبرا‌تختلف‌
إن‌الحكم‌التحكيمي‌قد‌صدر‌في‌الجزائر‌أم‌في‌الخارج،‌وقد‌تعرضت‌المادة‌‌حسب‌ما‌إذا

وبنفس‌الشروط‌تعتبر‌:‌"‌المسألة‌الجهة‌القضائية‌المختصة‌بذلك‌بقولها‌‌‌0/0مکرر‌228
قابلة‌للتنفيذ‌في‌الجزائر‌من‌خرق‌رئيس‌المحكمة‌التي‌صدرت‌هذه‌القرارات‌في‌دائرة‌

ا‌كان‌مقر‌محكمة‌التحكيم‌موجودا‌خارج‌تنفيذ‌اذمحكمة‌محل‌الاختصاصها‌أو‌من‌رئيس‌
‌:‌1و‌عليه‌نستنتج‌حالتين"‌تراب‌الجمهورية

 .إذا صدر الحكم التحكيمي في الجزائر -2

إذا‌كان‌مقر‌التحكيم‌الجزائر‌فان‌توجيه‌طلب‌التنفيذ‌عن‌طريق‌القضاء‌من‌طرف‌المعني‌‌‌‌
اصها‌إلى‌المكان‌الذي‌صدر‌فيها‌بتعجيل‌التنفيذ‌يكون‌أمام‌رئيس‌المحكمة‌التي‌يمتد‌اختص

في‌أما‌.‌م.ق‌‌0/0211الحكم‌التحكيمي‌وهو‌نفس‌الموقف‌الذي‌المشروع‌الفرنسي‌في‌المادة
المشروع‌المصري‌فقد‌عهد‌هذا‌الاختصاص‌المحكمة‌استئناف‌م‌لم‌يتفق‌الطرفان‌على‌

جرى‌التحكيم‌في‌مصر‌أو‌اختصاص‌محكمة‌استئناف‌أخرى‌في‌مصر‌،‌وهذا‌سواء‌
‌.‌اخارجه

 :إذا صدر الحكم التحكيمي خارج الجزائر  -0

إذا‌كان‌مقر‌التحكيم‌خارج‌تراب‌الجمهورية‌،‌كما‌جاء‌في‌النص‌فان‌اختصاص‌إصدار‌‌‌‌‌
الأمر‌بالتنفيذ‌الجبري‌،‌يرجع‌لرئيس‌محكمة‌الجهة‌التي‌يطلب‌فيها‌التنفيذ‌،‌أما‌المشروع‌

مختصة‌بالأمر‌بالتنفيذ‌سواء‌صدر‌الفرنسي‌والمصري‌فلا‌يفرقان‌بين‌الجهة‌القضائية‌ال
نما‌أخضعا‌إجراءات‌التنفيذ‌لنفس‌الشروط‌ الحكم‌في‌فرنسا‌أو‌مصر‌أو‌خارجها‌،‌وا 
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،‌فما‌هي‌الشروط‌الواجبة‌لتنفيذ‌الحكم‌التحكيمي‌‌المشرع‌الجزائري‌أخذ‌بهوالشكليات‌وهذا‌ما‌
‌جبرا‌؟

 :الشروط الواجب توافرها من أجل الاعتراف والتنفيذ: ثانيا 

تى‌يعتبر‌الحكم‌التحكيمي‌الصادر‌في‌الجزائر‌أو‌خارجها‌قابلا‌للتنفيذ‌في‌الجزائر‌ح
أخضعه‌المشروع‌الجزائري‌لنفس‌الشروط‌مع‌اختلاف‌الجهة‌القضائية‌المختصة‌حسب‌

يتم‌الاعتراف‌في‌الجزائر‌بتنفيذ‌:‌على‌أنه‌‌‌0/01مكرر‌228الحالة‌وعليه‌نصت‌المادة‌
لتي‌أثبتت‌المتمسك‌بما‌وجودها‌،‌وكان‌هذا‌الاعتراف‌غير‌القرارات‌التحكيمية‌الدولية‌ا

"‌condition matérielle"مخالف‌للنظام‌العام‌الدولي‌،‌لقد‌وضعت‌هذه‌المادة‌شرط‌مادي‌

،‌ولكن‌كيف‌يتم‌التمسك‌بوجود‌‌1واحد‌للاعتراف‌والتنفيذ‌وهو‌إثبات‌وجود‌الحكم‌التحكيمي
يثبت‌وجود‌قرار‌تحكيمي‌:‌ص‌على‌أنه‌بالن‌08مکرر‌‌228الحكم‌؟‌هنا‌أجابت‌المادة‌

بتقديم‌الأصل‌مرفقا‌باتفاقية‌التحكيم‌أو‌بنسخ‌من‌هذه‌الوثائق‌تتوفر‌فيها‌الشروط‌المطلوبة‌
ذا‌لم‌يتمكن‌الطرف‌المعني‌من‌الحصول‌على‌الوثائق‌الأصلية‌فانه‌يقدم‌ لثبات‌صحتها‌،‌وا 

بلد‌التنفيذ‌،‌بشرط‌أن‌تصدر‌النسخة‌المصادق‌عليها‌أو‌النسخ‌التي‌تمت‌ترجمتها‌إلى‌لغة‌
عن‌مترجم‌رسمي‌وهذا‌ما‌أكدت‌عليه‌اتفاقية‌نيويورك‌،‌رغم‌أن‌المشروع‌الجزائري‌في‌

لم‌يتطرق‌إلى‌مسألة‌اللغة‌العربية‌التي‌هي‌اللغة‌الرسمية‌‌‌‌29/92المرسوم‌التشريعي
ورك‌وفق‌يتم‌ترجيح‌نص‌اتفاقية‌نيوي‌لذلك‌،‌2والمعمول‌بها‌في‌الجهاز‌القضائي‌الجزائري

ووضعت‌كذلك‌‌29/92لكون‌هذا‌النص‌يعلو‌على‌نص‌المرسوم‌التشريعي‌‌‌01/22المادة
شرطا‌قانونيا‌يتمثل‌في‌عدم‌مخالفة‌الحكم‌التحكيمي‌للنظام‌العام‌‌‌0/01مكرر‌228المادة‌

وكان‌هذا‌الاعتراف‌غير‌مخالف‌للنظام‌العام‌الدولي‌تجدر‌الإشارة‌"‌الدولي‌إذ‌تنص‌على‌أنه
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ه‌الشروط‌تنبثق‌على‌الاعتراف‌وفي‌نفس‌الوقت‌على‌التنفيذ‌وكثيرا‌ما‌يتم‌دمج‌إلى‌أن‌هذ
المفهومين‌في‌نفس‌الشروط‌،‌كما‌ذهب‌إلى‌ذلك‌المشروع‌الفرنسي‌وكذا‌اتفاقية‌جنيف‌لسنة‌

،‌يظهر‌من‌خلال‌الفقرة‌السابقة‌أن‌دور‌القاضي‌‌0928واتفاقية‌نيويورك‌لسنة‌‌0901
التحكيمي‌من‌عدم‌مخالفته‌للنظام‌العام‌الدولي‌،‌وهنا‌المختص‌يقتصر‌على‌فحص‌الحكم‌

 .1لقاضي‌إلى‌مراجعة‌الحكم‌التحكيميأما‌أن‌يقبل‌الاعتراف‌أو‌يرفض‌،‌ولا‌يمتد‌دور‌ا

ومن‌هنا‌نقول‌بأن‌مسألة‌الشروط‌،‌تحتوي‌على‌شرط‌مؤذي‌وهو‌إثبات‌وجود‌حكم‌
مع‌إيداعها‌لذي‌الجهة‌‌08رر‌مك‌228التحكيم‌وذلك‌بتقديم‌المستندات‌اللازمة‌وفقا‌للمادة‌

مكرر‌‌228القضائية‌المختصة‌،‌حسب‌الحالة‌،‌وفقا‌للإجراء‌المنصوص‌عليه‌في‌المادة‌
لدى‌الجهة‌‌08مکرر‌‌228يودع‌الوثائق‌المذكورة‌في‌المادة‌:‌"حيث‌نصت‌على‌أن‌09

قات‌القضائية‌المختصة‌،حسب‌الحالة‌أحد‌المحكمين‌أو‌الطرف‌المعني‌بالتعجيل،‌يتحمل‌النف
،‌و‌بالتالي‌وضع‌المشرع‌أجراء‌أخر‌يتمثل‌في‌وضع‌"المتعلقة‌بإيداع‌العرائض‌أطراف‌النزاع

الملف‌لدى‌الجهة‌القضائية‌المختصة‌مع‌تحمل‌مصاريف‌ذلك‌،‌كما‌اشترط‌شرطا‌قانونيا‌
يتمثل‌في‌عدم‌مخالفة‌الحكم‌للنظام‌العام‌الدولي،‌وهدا‌يقع‌على‌عاتق‌الجهة‌القضائية‌

‌.2لتأكد‌من‌عدم‌خرق‌النظام‌العام‌الدوليتفحص‌الحكم‌ل

بتوفر‌هذه‌الشروط‌جميعها‌تصدر‌المحكمة‌المختصة‌أمر‌بالتنفيذ‌الذي‌هو‌إجراء‌
يصدر‌من‌القاضي‌المختص‌ويأمر‌بمقتضاه‌إعطاء‌القوة‌التنفيذية‌للحكم‌التحكيمي‌وبالتالي‌

القضائية‌المختلفة‌‌يكون‌نقطة‌الالتقاء‌بين‌القضاء‌الخاص‌والقضاء‌العام‌،‌وفي‌الأنظمة
يمثل‌وجوب‌إصدار‌الأمر‌بالتنفيذ‌قبل‌تنفيذها‌و‌الطعن‌فيه‌قاعدة‌خاصة‌بأحكام‌المحكمين‌
غير‌معمول‌بها‌في‌القضاء‌العادي،‌ومن‌ثم‌يكون‌الأمر‌بالتنفيذ‌أداة‌للرقابة‌القضائية‌للحكم‌
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كم‌التحكيمي‌أما‌عن‌الشكل‌الذي‌يأخذه‌الأمر‌فأما‌أن‌يكون‌في‌ذيل‌أصل‌الح.‌التحكيمي‌
أو‌في‌هامشه‌حيث‌يتضمن‌الإذن‌لكاتب‌الضبط‌بتسليم‌نسخة‌منه‌ممهورة‌بالصيغة‌التنفيذية‌

تكون‌قرارات‌المحكمين‌قابلة‌للتنفيذ‌بموجب‌:‌على‌أنه‌‌02مکرر‌‌228وبهذا‌نصت‌المادة‌
يل‌أصل‌القرار‌ويتضمن‌الإذن‌لكاتب‌الضبط‌بتسليم‌نسخة‌دأمر‌صادر‌عن‌رئيس‌المحكمة‌ب

‌.‌1مهورة‌بالصيغة‌التنفيذيةمنه‌م

،‌بشأن‌الاعتراف‌و‌تنفيذ‌أحكام‌التحكيم‌‌0928كما‌تطرقت‌اتفاقية‌نيويورك‌لسنة‌
‌:الأجنبية‌إلى‌محورين‌أساسين‌في‌التحكيم‌التجاري‌الدولي‌

‌.صحة‌اتفاقية‌التحكيم‌-ا

في‌الأمر‌بتنفيذ‌حكم‌التحكيم‌وهدفها‌الأساسي‌هو‌تسهيل‌استقبال‌أحكام‌المحكمين‌‌-ب‌
 .الدول‌المنظمة‌إليها

في‌الواقع‌لا‌يمكن‌فصل‌المحورين‌عن‌بعضهما‌لان‌صحة‌الحكم‌التحكيمي‌ترتبط‌بإرادة‌‌‌‌
الأطراف‌على‌إخضاع‌نزاعهم‌للتحكيم‌،‌وكثيرا‌ما‌حاول‌الطرف‌المحكوم‌ضده‌في‌حكم‌

‌.‌تحكيمي‌تجنب‌تنفيذ‌الحكم‌بإشارة‌الدفع‌بعدم‌صحة‌اتفاقية‌التحكيم

                    

‌

‌‌

‌

‌
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‌.الخاتمة                     

من‌خلال‌دراستنا‌لموضوع‌بحثنا‌توصلنا‌إلى‌أن‌الاستثمار‌الأجنبي‌في‌الوقت‌الراهن‌‌‌‌‌‌
أضحي‌ضرورة‌ملحة‌للالتحاق‌بالركب‌العالمي‌في‌ظل‌الهوة‌الاقتصادية‌بين‌دول‌الشمال‌و‌

مزايا‌الاستثمار‌الأجنبي‌و‌دوره‌بالنهوض‌باقتصاديات‌الجنوب‌،‌وان‌كان‌لا‌يخفي‌على‌احد‌
الدول‌النامية‌فان‌بلدنا‌الجزائر‌بهذا‌الوضع‌لا‌غنى‌لها‌عن‌حتمية‌عقود‌الاستثمارات‌،‌لكن‌

وان‌كانت‌الجزائر‌منذ‌استقلالها‌عكفت‌على‌سن‌قوانين‌لتشجيع‌الاستثمارات‌إلا‌أنه‌في‌
ه‌القوانين‌،‌غير‌أنه‌لابد‌الأخذ‌في‌الحسبان‌الوقت‌الراهن‌هي‌بأمس‌الحاجة‌إلى‌تفعيل‌هذ

مساوئ‌الاستثمار‌وما‌يرتبه‌من‌أثار‌وخيمة‌على‌الصعيد‌الاقتصادي‌و‌السياسي،‌ولقد‌اشرنا‌
كذلك‌إلى‌مسالة‌التحكيم‌وعلاقتها‌بالاستثمارات‌الأجنبية‌إذ‌أضحت‌أهم‌الضمانات‌القانونية‌

غير‌أن‌نجاعة‌التحكيم‌.‌طرة‌برأس‌ماله‌التي‌يرغب‌بها‌المستثمر‌الأجنبي‌كصك‌أمان‌للمخا
في‌إطار‌منازعات‌الاستثمار‌غالبا‌ما‌يكون‌منوطا‌بمدى‌حفاظ‌هذه‌الآلية‌على‌التوازن‌بين‌

‌.حقوق‌و‌التزامات‌المستثمر‌الأجنبي‌وكذا‌حقوق‌والتزامات‌الدولة‌المضيفة

لة‌وخصوصيتها‌وما‌لكن‌طبيعة‌العلاقة‌العقدية‌والروابط‌القانونية‌بين‌المستمر‌والدو‌‌‌‌‌‌
يترتب‌عليه‌من‌نزاعات‌مستقبلية‌،‌كلها‌دوافع‌جعلت‌من‌التحكيم‌مازال‌بحاجة‌إلى‌دراسة‌
معمقة‌بغرض‌تحقيق‌التوازن‌بين‌أطرافه‌المتنازعة‌ولعل‌الاجتهادات‌الدولية‌كلها‌تصب‌في‌

ت‌ماهي‌إلا‌هذا‌المنحي‌فما‌إنشاء‌مراكز‌دولية‌خاصة‌بالمنازعات‌الاستثمارية‌وتعدد‌الاتفاقيا
صورة‌من‌صور‌الاجتهادات‌الدولية‌لإحداث‌التوازن‌بين‌المستثمر‌الأجنبي‌والدولة‌المضيفة‌
لكن‌يبقى‌في‌الأخير‌أن‌نضع‌جملة‌من‌التوصيات‌تزيد‌من‌هيبة‌التحكيم‌كي‌لا‌يبقي‌هذا‌

‌قانونية‌لتغليب‌مصالحها‌على‌آليةالأسلوب‌في‌يد‌الدول‌المهيمنة‌على‌الاقتصاد‌العالمي‌و‌
‌.حساب‌مصالح‌الدول‌النامية‌
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‌:النتائج

 لقد‌تعددت‌تعاريف‌الفقه‌للتحكيم‌إلا‌أنه‌بكونه‌ضمانة‌إجرائية‌للاستثمار‌فأنه‌يعرف‌بأنـه_‌
المتخذ‌أما‌شرطاً‌يرد‌‌اتفاقهماطريق‌استثنائي‌يلجأ‌إليه‌أطراف‌عقد‌الاستثمار‌بناءاً‌على‌"

ارطة‌تحكيم‌تبرم‌قبل‌أو‌بعد‌نشوء‌النـزاع‌ضـمن‌بنود‌عقود‌الاستثمار‌قبل‌نشوء‌النزاع‌أو‌مش
‌".وذلـك‌بهدف‌حل‌نزاعاتهم‌بعيداً‌عن‌المماطلة‌بحكم‌ملزم‌ونهائي‌يقطع‌دابر‌الخصومة

يستلزم‌لتحقيق‌فعالية‌التحكيم‌كضمانة‌إجرائية‌لحسم‌منازعات‌الاستثمار‌تبني‌العديـد‌مـن‌_‌
لاستثمار‌وأيـضاً‌اختـصاص‌المبادئ‌القانونية‌والتي‌تتمثل‌باستغلال‌شرط‌عن‌عقد‌ا

فضلًا‌عن‌ذلك‌عدم‌((‌مبدأ‌الاختصاص‌بالاختصاص‌))‌المحكمـين‌بالفصل‌في‌النزاع‌
‌.قبول‌دفـع‌الدولـة‌والأشخاص‌المعنوية‌التابعة‌لها‌بعدم‌أهليتها‌للتحكيم

 :التوصيات

ر‌لابد‌الأخذ‌نظرا‌للفارق‌بين‌مستويات‌الدولة‌المستثمرة‌والدولة‌المانحة‌لامتياز‌الاستثما•‌‌‌
بعين‌الاعتبار‌طرح‌مسالة‌أسلوب‌صياغة‌الاتفاقيات‌والبعد‌كل‌البعد‌عن‌المصطلحات‌التي‌

‌.تحتمل‌التأويل

لابد‌على‌الدولة‌المضيفة‌أن‌تحسن‌اختيار‌محكمين‌من‌ذوي‌الكفاءات‌والخبرة‌المشهود‌•‌
‌.‌بالنزاهة‌والحياد‌‌لهم

قيات‌و‌إدراج‌شرط‌التحكيم‌و‌أن‌تولي‌الأمر‌يتعين‌على‌الدولة‌المضيفة‌عند‌صياغة‌الاتفا•‌
‌.‌إلى‌ذوي‌الاختصاص‌و‌بخاصة‌في‌المجال‌الاقتصادي‌و‌المجال‌القانوني‌

و‌بما‌أن‌مسالة‌القانون‌الواجب‌التطبيق‌في‌المنازعة‌التحكيمية‌مسالة‌جوهرية‌وضرورية‌•‌
‌يجب
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على‌القانون‌الواجب‌على‌الدولة‌لدى‌صياغة‌الاتفاقية‌اخذ‌الحيطة‌والحذر‌بشان‌الاتفاق‌
‌.‌التطبيق‌

يتعين‌على‌الدولة‌المضيفة‌قبل‌التصديق‌على‌اتفاقية‌الاستثمار‌الأخذ‌في‌الحسبان‌كذلك‌•‌
‌أجنبي‌لا‌يلقي‌بالا‌لهذه‌المسالة‌فتجد‌الدولة‌نفسها‌وقعت‌المسائل‌البيئية‌فكم‌من‌مستثمر

‌.‌في‌المحظور‌

‌ون‌والاستعانة‌بخبرات‌أجنبية‌في‌مسالةيتعين‌على‌الدولة‌أن‌تقوم‌بتأطير‌رجال‌القان•‌
‌.‌التحكيم‌

‌.عقد‌ندوات‌ومؤتمرات‌للتنويه‌بمسالة‌الاستثمار‌والتركيز‌على‌الجوانب‌السيئة‌فيه‌•‌

المناخ‌للمستثمر‌المحلى‌و‌تجنب‌نفسها‌مخاطر‌تهيئة‌يجب‌على‌الدولة‌كذلك‌أن‌•‌
‌.الأجنبي‌مستقبلا‌‌الاستثمار

ارات‌العربية‌وخلق‌هيئات‌تحكيمية‌عربية‌لتجنب‌املاءات‌الدولة‌الدعوة‌إلى‌تفعيل‌الاستثم•‌‌
المستثمرة‌وفي‌نفس‌الوقت‌إقامة‌علاقات‌ندية‌متوازية‌بين‌الدول‌العربية‌قائمة‌على‌أساس‌

‌.المصالح‌المشتركة‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 .قائمة المصادر و المراجع

 .قائمة المصادر: أولا

 .لمعاهداتا: 2
،‌‌22القانون‌النموذجي‌للتحكيم‌التجاري‌الدولي‌للأمم‌المتحدة‌للقانون‌التجاري‌الدولي‌ـ‌_ 

‌.‌0202بصيغتها‌المنقحة‌عام‌‌00‌/02قواعد‌التحكيم‌الاونستيرال‌،‌قرار‌الجمعية‌العامة‌

 .القوانين: 0
ر‌.مارات‌،‌ج،‌المتضمن‌قانون‌الاستث‌0902يوليو‌‌00مؤرخ‌في‌‌02/011القانون‌رقم‌‌_

‌.22،‌ع‌

،‌‌0228/فبراير/‌02:‌،‌الموافق‌ل‌‌0209/صفر/08المؤرخ‌في‌‌28/29القانون‌رقم‌_‌
أفريل‌‌02،‌الصادرة‌بتاريخ‌‌00ر‌،‌ع‌.المتضمن‌قانون‌الاجراءات‌المدنية‌و‌الادارية‌،‌ج

0228.‌

 .الأوامر:  9
غشت‌‌02ق‌ل‌المواف‌0200مؤرخ‌في‌اول‌جمادی‌الثانية‌عام‌‌‌20‌/22الأمر‌رقم‌_‌

‌.،‌المتعلق‌بتطوير‌الاستثمار‌0220

ر‌.المتضمن‌قانون‌الاستثمارات‌،‌ج‌0900سبتمبر‌‌02،‌مؤرخ‌في‌‌00/028الأمر‌رقم‌_‌
‌.‌‌0900سبتمبر‌‌01الصادرة‌في‌‌22،‌ع‌
‌.المراسيم: 4
ر‌.،‌المتعلق‌بترقية‌الاستثمار‌ج‌0992المؤرخ‌في‌اكتوبر‌‌00/92المرسوم‌التشريعي‌رقم‌_‌

‌.0992اکتوبر‌‌02الصادرة‌في‌‌02،‌ع‌
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الموافق‌ل‌‌0209رمضان‌عام‌‌29،‌المؤرخ‌في‌‌222-98المرسوم‌الرئاسي‌رقم‌‌‌_
،‌المتضمن‌المصادقة‌على‌الاتفاق‌بين‌الحكومة‌الجزائرية‌والحكومة‌السورية‌‌‌0998/00/01

ر‌.ج،‌‌0998/29/02حول‌تشجيع‌والحماية‌المتبادلة‌للاستثمارات‌،‌الموقع‌عليها‌بدمشق‌
‌.91ع‌

،‌المتضمن‌المصادقة‌على‌‌0992اکتوبر‌‌22المؤرخ‌في‌‌222-92مرسوم‌رئاسي‌رقم‌_‌
،‌الصادرة‌بتاريخ‌‌00ر‌،‌ع‌.الاتفاقية‌المتضمنة‌انشاء‌الوكالة‌الدولية‌لضمان‌الاستثمار‌،‌ج

.1995/10/30‌
‌.القوامس و المعاجم: 5
،‌باب‌العين‌‌21خامس‌،‌الجزء‌ابن‌المنظور‌،‌لسان‌العرب‌،‌دار‌المعارف‌،‌المجلد‌ال_‌

‌.ن.س.ن،‌د.ب.مادة‌غل‌،‌د
 .قائمة المراجع: ثانيا
 .الكتب: 2
دراسة‌معمقة‌في‌طرق‌الطعن‌في‌القرار‌التحكيمي‌الصادر‌)احمد‌خليل‌،‌قواعد‌التحكيم‌_ 

‌.0222ط‌،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية‌،‌لبنان‌،‌.،‌د(‌في‌تحكيم‌داخلي
التحكيم‌التجاري‌الدولي‌‌في‌منازعات‌المشروعات‌الدولية‌خالد‌محمد‌القاضي‌،‌موسوعة‌_‌

،‌دار‌الشروق‌،‌مصر‌،‌‌0المشتركة‌مع‌اشارة‌خاصة‌لإحداث‌احكام‌القضاء‌المصري‌،‌ط
0220.‌

ط‌،‌منشورات‌.محمد‌كولا‌،‌تطور‌التحكيم‌التجاري‌الدولي‌في‌القانون‌الجزائري‌،‌د_‌
‌.0228بغدادي‌،‌الجزائر‌،‌

،‌‌2،‌ط‌(‌التشريع‌الإسلامي)ب‌،‌موسوعة‌التحكيم‌في‌البلدان‌العربية‌عبد‌الحميد‌الاحد_ 
‌.ن.ت.الكتاب‌المنشورات‌الحلبي‌الحقوقية‌،لأردن‌،‌د
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ط‌،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌و‌التوزيع‌،عمان‌.فوزي‌محمد‌سامي‌،‌التحكيم‌التجاري‌الدولي‌،‌د_ 
‌،0228.‌
ط‌،‌دار‌.ن‌الصلح‌الوكالة‌الخبرة‌،‌دمحمود‌السيد‌عمر‌التحيوي‌،‌انواع‌التحكيم‌وتميزه‌ع_‌

‌.0220ن‌،‌.ب.المطبوعات‌الجامعية‌،‌د
ط‌،‌منشاة‌المعارف‌،‌.منير‌عبد‌المجيد‌،‌الاسس‌العامة‌للتحكيم‌الدولي‌و‌الداخلي‌،‌د_‌

‌.0222مصر‌،‌
القانون‌‌-ماهيتها‌)بشار‌محمد‌الاسعد‌،‌عقود‌الاستثمار‌في‌العلاقات‌الدولية‌الخاصة‌_‌

،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية‌،‌لبنان‌‌0،‌ط‌(‌مسائل‌تسوية‌منازعاتها‌-طبيق‌عليهاالت‌الواجب
‌،0220.‌
ط‌،‌دار‌هومة‌.عيبوط‌محند‌علي‌،‌الاستثمارات‌الأجنبية‌في‌القانون‌الجزائري‌،‌د_‌

‌.0202للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌،‌الجزائر‌
(‌دراسة‌مقارنة)جنبية‌الخاصة‌خالد‌مصطفى‌النظامي‌،‌الحماية‌الاجرائية‌للاستثمارات‌الأ_‌

‌.0220،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع‌،‌عمان‌،‌‌0،‌ط‌
‌-اتفاق‌التحكيم‌)نبيل‌اسماعيل‌عمر‌،‌التحكيم‌في‌المواد‌التجارية‌الوطنية‌والدولية‌_‌

،‌دار‌‌0،‌ط‌(‌حكم‌المحكم‌وفقا‌لأحدث‌التعديلات‌التشريعية‌والقضائية-خصومة‌التحكيم‌
‌.0222ن،‌.ب.للنشر‌،‌دالجامعة‌الجديدة‌

ط‌،‌دار‌هومة‌للطباعة‌والنشر‌.حسان‌نوفل‌،‌التحكيم‌في‌منازعات‌عقود‌الاستثمار‌،‌د_ 
‌.ن.ت.والتوزيع‌،‌الجزائر‌،‌د

مصطفى‌محمد‌الجمال،‌عكاشة‌محمد‌عبد‌العال‌،‌التحكيم‌في‌العلاقات‌الخاصة‌الدولية‌_‌
في‌ضوء‌القانون‌المقارن‌‌0992سنة‌‌01والداخلية‌،‌‌قانون‌التحكيم‌التجاري‌المصري‌رقم‌

وقانون‌التجارة‌الدولية‌مع‌الإشارة‌إلى‌قوانين‌التحكيم‌العربية‌وضع‌التحكيم‌من‌النظام‌
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،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية‌،‌لبنان‌‌0،‌ط‌(‌اتفاق‌التحكيم،‌خصومة‌التحكيم)‌القانوني‌الكلي
‌،0998.‌
حل‌التنازع‌في‌منازعات‌عقود‌)التطبيق‌‌اسامة‌محمد‌عثمان‌خليل‌،‌تحديد‌القانون‌الواجب_‌

‌.ن.ب.ن‌،‌د.د.ط‌،‌د.،‌القانون‌السوداني‌والقانون‌الأمارتي‌نموذجا‌،‌د(‌الاستثمار‌الأجنبي
 .الأطروحات و الرسائل و المذكرات الجامعية: 0
 .الأطروحات الجامعية :أ

درجة‌دكتوراه‌في‌‌سليم‌بشير‌،‌الحكم‌التحكيمي‌والرقابة‌القضائية‌،‌اطروحة‌مقدمة‌لنيل_ 
العلوم‌القانونية‌،‌تخصص‌القانون‌الخاص‌،‌كلية‌الحقوق‌،‌جامعة‌الحاج‌لخضر‌باتنة‌،‌‌

0202-0200.‌
عبد‌القادر‌بابا‌،‌سياسة‌الاستثمار‌في‌الجزائر‌و‌تحديات‌التنمية‌في‌ظل‌التطورات‌_ 

و‌علوم‌التسيير‌،‌‌العالمية‌الراهنة‌،‌أطروحة‌لنيل‌درجة‌دكتوراه‌،‌‌كلية‌العلوم‌الاقتصادية
‌.0222/0222جامعة‌الجزائر،‌

عبد‌الكريم‌عبداش‌،‌الاستثمار‌الأجنبي‌المباشر‌وأثاره‌على‌الاقتصاد‌الجزائري‌خلال‌_‌
،‌أطروحة‌مقدمة‌لنيل‌درجة‌دكتوراه‌في‌العلوم‌الاقتصادية‌،‌‌‌‌0990-0222الفترة‌

-0221دية‌وعلوم‌التسيير‌،‌تخصص‌النقود‌والمالية‌،‌جامعة‌الجزائر‌كلية‌العلوم‌الاقتصا
0228.‌

ناصر‌محمد‌عبد‌العزيز‌الشرمان،‌النظام‌القانوني‌للمحكم‌في‌التحكيم‌التجاري‌_ 
مقدمة‌للحصول‌على‌درجة‌الدكتوراه‌،‌تخصص‌قانون‌تجاري،‌كلية‌الحقوق‌  الدولي،أطروحة

‌.0200/0200،‌جامعة‌القاهرة‌،‌
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نبية‌على‌ضوء‌التحكيم‌المؤسسي‌،‌أطروحة‌باسود‌عبد‌المالك‌،‌حماية‌الاستثمارات‌الأج‌_
مقدمة‌لنيل‌شهادة‌الدكتوراه‌في‌القانون‌العام‌،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية‌،‌جامعة‌ابو‌

‌.‌0202-0202بكر‌بلقايد‌تلمسان‌
 .الرسائل الجامعية: ب
‌عبد‌الوهاب‌عجيري‌،‌شرط‌التحكيم‌التجاري‌الدولي‌في‌التشريع‌الجزائري‌،‌رسالة‌لنيل_ 

شهادة‌الماجستير‌في‌القانون‌الخاص‌،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية‌،‌‌قسم‌الدراسات‌العليا‌
‌.0202-0202،‌جامعة‌سطيف‌،‌

التحكيم‌"بلقواس‌سناء‌،‌الطرق‌البديلة‌لحل‌منازعات‌العقود‌الادارية‌ذات‌الطابع‌الدولي‌_‌
نية‌‌تخصص‌قانون‌اداري‌و‌رسالة‌مقدمة‌لنيل‌شهادة‌الماجستير‌في‌العلوم‌القانو‌"‌نموذجا

‌.0200-0202ادارة‌عامة‌‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية‌،‌‌جامعة‌الحاج‌لخضر‌باتنة‌،‌
منى‌بوختالة‌،‌التحكيم‌كوسيلة‌لتسوية‌المنازعات‌في‌مجال‌الاستثمار‌،‌رسالة‌لنيل‌ـ‌_‌

‌.0202-0202شهادة‌ماجستير‌في‌القانون‌العام‌،‌كلية‌الحقوق‌،‌جامعة‌قسنطينة‌،‌
العماري‌وليد‌،‌الحوافز‌والحواجز‌القانونية‌للاستثمار‌الأجنبي‌في‌الجزائر‌،‌رسالة‌انيل‌_‌

-2011شهادة‌الماجستير‌في‌القانون‌فرع‌قانون‌الاعمال‌،‌كلية‌الحقوق‌،‌جامعة‌الجزائر،‌
2010.‌

لنيل‌،‌رسالة‌مقدمة‌(‌دراسة‌حالة‌أوراسكوم‌)محمد‌سارة‌،‌الاستثمار‌الأجنبي‌في‌الجزائر‌_‌
درجة‌الماجستير‌،‌تخصص‌قانون‌الأعمال‌،‌كلية‌الحقوق‌،‌جامعة‌متوري‌قسنطينة‌،‌

0229/0202.‌
،‌(‌حالة‌الجزائر)مصباح‌بلقاسم‌،‌اهمية‌الاستثمار‌الأجنبي‌ودوره‌في‌التنمية‌المستدامة‌_‌

‌رسالة‌مقدمة‌لنيل‌شهادة‌الماجستير‌في‌علوم‌التسيير‌،‌تخصص‌نقود‌ومالية‌،‌كلية‌العلوم
‌.0220-0222الاقتصادية‌والتسيير‌،‌جامعة‌الجزائر‌،‌
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دراسة‌)علة‌عمر‌،‌حماية‌الاستثمار‌الأجنبي‌الخاص‌في‌التشريع‌الوطني‌والقانون‌الدولي‌‌_
،‌رسالة‌مقدمة‌لنيل‌درجة‌الماجستير‌في‌القانون‌العام‌،‌تخصص‌قانون‌الأعمال‌،‌‌"(‌مقارنة

‌.0229/0202كلية‌الحقوق‌،‌جامعة‌منتوري‌قسنطينة‌،‌
والي‌نادية‌،‌التحكيم‌كضمان‌للاستثمار‌في‌اطار‌الاتفاقيات‌العربية‌الثنائية‌ومتعددة‌‌_

والعلوم‌ الأطراف،‌رسالة‌لنيل‌درجة‌ماجستير،‌تخصص‌قانون‌الاعمال‌،‌كلية‌الحقوق
‌.0222‌/0220التجارية‌،‌جامعة‌امحمد‌بوقرة‌‌بومرداس‌،‌

حكيم‌التجاري‌الدولي‌،‌رسالة‌لنيل‌درجة‌حسان‌کليبي،‌دور‌القضاء‌في‌قضايا‌الت_‌
ماجستير‌في‌الحقوق‌،‌تخصص‌القانون‌الخاص‌،‌‌جامعة‌محمد‌بوقرة‌‌بومرداس‌،‌

0200/0200.‌
 .المذكرات الجامعية: ج
نورة‌حليمة‌،‌التحكيم‌التجاري‌الدولي‌،‌مذكرة‌لنيل‌شهادة‌ماستر‌تخصص‌إدارة‌اعمال‌،‌_ 

‌.0202-0202امعة‌خميس‌مليانة‌،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية‌،‌‌ج
،‌(‌واقع‌وافاق‌)عزرين‌عبد‌الرزاق‌،‌النظام‌القانوني‌للاستثمارات‌الأجنبية‌في‌الجزائر‌_‌

مذكرة‌مقدمة‌النيل‌شهادة‌ماستر‌،‌فرع‌ادارة‌اعمال‌،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية‌،‌‌قسم‌
‌.0202-0202الحقوق‌،‌جامعة‌خميس‌مليانة‌،‌

العقون‌ناريمان‌،‌تسوية‌منازعات‌الاستثمار‌امام‌المركز‌الدولي‌لواشنطن‌،‌‌براغثة‌امنة‌،_‌
تخرج‌لنيل‌شهادة‌ماستر‌في‌القانون‌،‌‌تخصص‌قانون‌اعمال‌النظام‌القانوني‌  مذكرة

قالمة‌،‌‌0922ماي‌‌28للاستثمار‌،‌كلية‌الحقوق‌قسم‌العلوم‌القانونية‌و‌الادارية‌،‌جامعة‌
02022014 -.‌
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الاثر‌المانع‌لاتفاق‌التحكيم‌في‌عقود‌الاستثمار‌،‌مذكرة‌مقدمة‌لنيل‌شهادة‌‌حجاج‌حنان‌،_‌
ماستر‌،‌تخصص‌قانون‌أعمال‌،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية‌‌،‌جامعة‌قاصدي‌مرباح‌‌،‌

0202-0202.‌
حيرش‌نوال‌،‌التحكيم‌في‌العقود‌الادارية‌،‌مذكرة‌مقدمة‌لنيل‌شهادة‌ماستر‌في‌الحقوق‌،‌_‌

ن‌اداري‌،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية‌،‌جامعة‌محمد‌خيضر‌بسكرة‌‌،‌تخصص‌قانو‌
0200-0202.‌

مسعودي‌اسماء‌،‌المحكم‌في‌خصومة‌التحكيم‌الدولي‌،‌مذكرة‌مقدمة‌لنيل‌شهادة‌ماستر‌،‌_‌
تخصص‌قانون‌أعمال‌،‌‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية‌،‌جامعة‌قاصدي‌مرباح‌ورقلة‌‌،‌

0202-0202.‌
‌.ت العلميةالمقالا: 9
ط‌،‌ملتقى‌الفكر‌الإسكندرية‌،‌.محمود‌السيد‌عمر‌التحيوی‌،‌تنفيذ‌حكم‌المحكمين‌،‌دـ‌_‌

‌.0992مصر،‌
 .المحاضرات: 4
غسان‌سليم‌عرنوس‌،‌محاضرات‌في‌التحكيم‌،‌السنة‌الرابعة‌قسم‌التعليم‌المفتوح‌،‌جامعة‌_ 

 .0200-0200البعث‌سوريا‌،‌كلية‌الحقوق‌،‌العام‌الدراسي‌
‌
 
  
‌
 
‌
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91 

 

 فهرس المحتويات                     
  

 

  

 الصفحة الفهرس

‌20 المقدمة

‌‌21.الاطار المفاهيمي للتحكيم و عقود الاستثمار:‌الفصل‌الأول‌

‌21 .مفهوم التحكيم :المبحث‌الأول‌

‌‌28.تعريف التحكيم و خصائصه تعريف:‌المطلب‌الأول‌

‌‌28.التحكيم التعريف:‌الأول‌‌الفرع

‌‌00.ميكحتلا‌صئاصخ:الفرع‌الثاني‌

‌‌02.أنواع التحكيم و تمييزه عن غيره من النظم المتشابهة له:‌المطلب‌الثاني‌

‌‌02.أنواع التحكيم :الفرع‌الأول‌

‌‌00.عن غيره من النظم المتشابهة له ميكحتلا تمييز :الفرع‌الثاني
‌‌02.مفهوم عقود الاستثمار: المبحث الثاني
‌‌02.عقود الاستثمارأهمية  و تعريف : المطلب الأول

‌‌02.رامثتسلاا‌دو‌قع‌فير‌عت‌:لو‌لأا‌عر‌فلا

‌‌20.عقود‌الاستثمار‌ةيمهأ:‌يناثلاالفرع‌
‌‌22.أنواع  و تقييم عقود الاستثمار: المطلب الثاني
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‌‌22.تثمارعقود‌الاس‌عاو‌نأ:‌لو‌لأاالفرع‌

‌‌21.رامثتسلاا‌دو‌قع‌مييقت‌:يناثلا‌عر‌فلا
‌‌22.التنظيم الاجرائي للتحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار: الفصل الثاني
 .اجراءات التحكيم في عقود الاستثمار و تنظيمها: المبحث الأول

‌
22‌

‌‌22.ى النزاعالقانون الواجب التطبيق علتشكيل هيئة التحكيم و : المطلب الأول

‌‌22.تشكيل هيئة التحكيم: :‌لو‌لأا‌الفرع

‌‌29.رامثتسلاا دوقع تاعزانم يف القانون الواجب التطبيق :يناثلا‌الفرع
 .سير إجراءات التحكيم في منازعات الاستثمار: المطلب الثاني

‌
22‌

‌‌22.ةيميكحتلا‌ةمو‌صخلا‌قلاطنا‌:لو‌لأا‌عر‌فلا

‌‌28.سلطات‌محكمة‌التحكيم‌في‌تسيير‌الدعوى:‌يناثلا‌الفرع
‌‌00.صدور الحكم التحكيمي وتنفيذه: المبحث الثاني

‌‌00.يميكحتلا‌مكحلا‌رادصإ:‌لو‌لأاالمطلب‌

‌‌02.يميكحتلا‌مكحلا‌رادصا‌تاءار‌جا‌:الفرع‌الأول‌

‌‌12.يميكحتلا‌مكحلا‌بيبست‌و‌تانايبلا:‌الفرع‌الثاني‌

‌‌10.تنفيذ‌الأحكام‌التحكيمية:‌المطلب‌الثاني‌

‌‌10.التنفيذ‌الطوعي‌للأحكام‌التحكيمية :لو‌لأا‌الفرع
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‌‌12.للأحكام‌التحكيمية‌ير‌بجلاالتنفيذ‌‌:يناثلا‌عر‌فلا

‌19 .الخاتمة

‌‌82.قائمة‌المراجع

‌‌90.تايو‌تحملا‌سر‌هف

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌92.ةر‌كذملا‌‌صخلم
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 ملخص المذكرة               
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 .ملخص المذكرة                                        

أن‌تحديد‌حقوق‌والتزامات‌المستثمرين‌ضمن‌إقليم‌الدولة‌المستثمرة‌من‌خلال‌تنظيمها‌
ضـمن‌أطار‌تشريعي‌واتفاقي‌بصورة‌منظمة‌ودقيقة‌فأن‌ذلك‌لا‌يكفي‌لطمأنة‌المـستثمرين‌

ائل‌تحمي‌تلك‌الحقوق‌في‌حالة‌الإخلال‌وتـشجيعهم‌للاستثمار‌فيها‌،‌فلا‌بد‌من‌وجود‌وس
‌‌ .بها

وبالرغم‌من‌التعاون‌المتبادل‌بين‌الدولة‌المستثمرة‌والمستثمرين‌علـى‌تحديـد‌تلـك‌الحقـوق‌
والالتزامات‌من‌حيث‌النطاق‌أو‌المضمون‌،‌إلا‌أنه‌قد‌يحصل‌تنازع‌بين‌الطرفين‌في‌

لتزامات‌المترتبة‌عليه‌بسبب‌أخلال‌المضمون‌الدقيق‌للحقو‌ق‌التي‌يتمتع‌بها‌المستثمر‌والا
‌.الدولة‌المستثمرة‌بالتزاماتها‌وتعهداتها

لذلك‌يسعى‌المستثمرون‌الحصول‌على‌وسائل‌محايدة‌وفعالة‌لتسوية‌منازعات‌
الاستثمار‌،‌وعلى‌الرغم‌من‌تعدد‌الوسائل‌التي‌يمكن‌أن‌يلجأ‌إليها‌الأطراف‌في‌عقود‌

نها،‌ألا‌أن‌التحكيم‌يعد‌طريقة‌مقبولة‌لتسوية‌منازعات‌الاستثمار‌لتسوية‌منازعـاتهم‌الناشئة‌ع
الاستثمار‌حيث‌أنه‌يعـد‌وسـيلة‌فعالة‌لحسم‌منازعات‌الاستثمار‌حيث‌أصبح‌القضاء‌الطبيعي‌

في‌هذا‌المجـال‌لأن‌يعـد‌ضـمانة‌إجرائية‌للمستثمرين‌لحسم‌منازعاتهم‌مع‌الدولة‌الجاذبة‌
لأخيرة‌نظرة‌شك‌وريبة‌،‌فضلًا‌عن‌ذلك‌السرية‌للاستثمار‌لأنهم‌ينظرون‌الى‌قضاء‌تلـك‌ا

التي‌يمتاز‌بها‌التحكيم‌والتي‌تتناسب‌مع‌طبيعة‌عقود‌الاستثمار‌فهو‌يأتي‌منسجماً‌مع‌رغبة‌
المستثمرين‌بالابتعاد‌عن‌اللجوء‌الى‌القضاء‌الـوطني‌للدولة‌المستثمرة‌وهذا‌ما‌يساعد‌في‌

ركـزهم‌وسمعتهم‌في‌مجال‌النشاط‌التجاري‌الحفاظ‌على‌أسرار‌المستثمرين‌وتجنب‌المـساس‌بم
فضلًا‌عن‌السرعة‌التي‌يتميز‌بها‌التحكيم‌في‌البت‌والفـصل‌في‌النزاع‌،‌وفضلًا‌عن‌ذلك‌يتم‌

اللجوء‌الى‌التحكيم‌لما‌تتمتع‌به‌عقود‌الاستثمار‌من‌خـصوصية‌كون‌الدولة‌الجاذبة‌
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مر‌لجعـل‌التحكـيم‌ضمانة‌إجرائية‌الاستثمار‌طرفاً‌في‌تلك‌العقود‌وهذا‌ما‌يكون‌دافعاً‌للمستث
‌.لحماية‌استثماراته


